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مذكرات مناقشات خبراء الصندوق توضح التحليلات والبحوث المتعلقة بالسياسات والتي لم  إخلاء مسؤولية:
ينته خبراء الصندوق بعد من إعدادها ولكنها تنُشر طلبا للتعليق عليها وتشجيع إجراء الحوار بشأنها. والآراء 

بالضرورة وجهات نظر الصندوق أو مجلسه الواردة في مذكرات مناقشات الخبراء هي آراء مؤلفيها ولا تمثل 
 التنفيذي أو إدارته العليا.
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 صندوق النقد الدولي
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 العدالة الضريبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
 1وكارلو سدرالفيتش ،وبريثا ميترا ،وماريو منصور ،إعداد أندرو جويل

 رااسبغبتوزيعه مسعود أحمد وفيتور  صرَّح

 
 

 
 
 

  

                                                   
شرافبريثا ميترا تحت قيادة فريق الخبراء  عمل 1 متميزة،  اثو ر بحمارك فيش قدمكين. و بتوجيه عام من دانييلا غريساني ومايكل و كارلو سدرالفيتش  وا 

تحريرية. وأعد كاديما كالونجي الإطار المعني بالإصلاح الضريبي في الر جورج مساهمة كبيرة بالمساعدة مت سيسيليا برادو دي غوزمان واستوساه
ات مفيدة من اقتراح الدراسةي تونس. وتتضمن الداخلي والخارجي ف الضريبيين امينالمغرب، بينما قامت لورين أوكامبوس بإعداد الإطار الخاص بالنظ

ريك موتو، ومانويل روزاليس، وتشاد شتاينبرغ، وزين ز  دان، ويونس يمسعود أحمد، وأناليزا فيديلينو، ولورنزو فورني، ومينسوك كيم، وعدنان مزارعي، وا 
صندوق  منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وللمديرين التنفيذيين فيزهار. كما يتقدم المؤلفون بالشكر للسادة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ب

 النقد الدولي لما أبدوه من تعليقات على إصدار سابق من هذه المذكرة.

 
 

 D63, E62, F59, H20, H22, H24, H25, H26  أرقام تصنيف نشرة الدراسات الاقتصادية: 

 المفاهيم الأساسية:
رائب ض، ضريبة الدخل، الطبيعية الإيرادات الضريبية، إيرادات الموارد

 ، ضريبة القيمة المضافة، العدالةالمكوس

 البريد الإلكتروني لمؤلفي المذكرة:
, pmitra@imf.org, mmansour@imf.org, ajewell@imf.org

csdralevich@imf.org 

براء بالسياسات والتي لم ينته خمذكرات مناقشات خبراء الصندوق توضح التحليلات والبحوث المتعلقة  إخلاء مسؤولية:
الصندوق بعد من إعدادها ولكنها تنُشر طلبا للتعليق عليها وتشجيع إجراء الحوار بشأنها. والآراء الواردة في مذكرات مناقشات 

 الخبراء هي آراء مؤلفيها ولا تمثل بالضرورة وجهات نظر الصندوق أو مجلسه التنفيذي أو إدارته العليا.
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 واف   ملخص
 

 الضرائب والعدالة
ماعية المناقشات الاقتصادية والاجت—في هذا الصددوما يمكن أن تفعله الحكومات —العدالةيتصدر تحقيق المزيد من المساواة و 

لضغوط لالدائرة في مختلف أنحاء العالم. وتحظى هذه الموضوعات بأهمية بالغة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نظرا 
ية الأخيرة محور التحولات السياسكان الاقتصادية، والذي -القوية لتحقيق مزيد من الإنصاف في الحصول على الفرص الاجتماعية

 لا يزال يتعين معالجته بالكامل.ولكن 

ميما مصممة تصالالعامة مالية السياسة اللكن و أن يتحقق من خلال السياسة الاقتصادية وحدها.  عدالةمجتمع أكثر للا يمكن 
يرادات، سواء من الضرائب أو الموارد الطبيعية، يمكن استخدامها لدعم النمو وتحسين توزيع الثروة فالإجيدا لا غنى عنها. 

قاء حيوي بين محور الت وهي—ضرائبويمكن للعلى البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم.  مثلامن خلال الإنفاق  ةوالرفاه
 ع الأساسية. على إيرادات السل بصفة رئيسيةمهم، بما في ذلك في البلدان التي تعتمد  أيضا بدور تضطلعأن —الدولة والمواطن

ي بلدان الشرق زيادة العدالة الاقتصادية فالتي تدعو إلى مطالب التلبية تحسين النظم الضريبية ل كيفيةوتبحث هذه الدراسة في 
بشأن السياسات في السنوات الأخيرة قد تركزت على إصلاحات الإنفاق، كالتركيز  الأوسط وشمال إفريقيا. وكانت مشورة الصندوق

مثلا على كيفية مساهمة إصلاحات دعم الطاقة في توليد الموارد اللازمة للإنفاق الداعم للفقراء. لكن السياسة الضريبية يمكنها 
ضريبية، الضريبية، ومقدار ما يتم تعبئته من الإيرادات ال القيام بدور مهم في تحقيق العدالة، وذلك بتحديد كيفية توزيع الأعباء

وكيفية تطبيق النظام الضريبي في الواقع العملي. وقد تضمنت هذه الدراسة تحليلات وتوصيات مصممة خصيصا لمجموعتين 
وردة للنفط(، المست )معظمها من البلدانغير قائمة على الهيدروكربونات  راسخةبلدان ذات نظم ضريبية : مختلفتين من البلدان

  )معظمها من البلدان المصدرة للنفط(. يةالهيدروكربونالإيرادات على بصفة أساسية قائمة وبلدان ذات نظم ضريبية 

 الأداء ولا تتحرى العدالة كما ينبغي  قاصرةنظم ضريبية 
ادات بتنويع مصادر إيراداتها الضريبية، لكن هذه الإير  راسخةقامت بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ذات النظم الضريبية ال

ضافة إلى ذلك، بينما ظلت الإيرادات الضريبية مستقرة  كانت منخفضة مقارنة ببلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية الأخرى. وا 
الأسواق  عودي بقوة في بلدان، فقد واصلت اتجاهها الصالشرق الأوسط وشمال إفريقياعلى مدار العِقدين الماضيين في بلدان 

 الصاعدة والبلدان النامية.

لتعزيز العدالة في النظم الضريبية. فضرائب الدخل الشخصي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  متسعمجال ة أيضا ثمو 
الدخل  مستويات لىتطبق عالتي غالبا ما على الشرائح العليا تفتقر غالبا إلى الطابع التصاعدي نظرا لانخفاض معدلات الضريبة 

واستبعاد الدخل من غير الأجور. أما ضرائب دخل الشركات فمعدلاتها تنافسية نسبيا، لكنها تعاني من الإعفاءات  المرتفع نسبيا
المضافة ضريبة القيمة  وتواجهالتي غالبا ما تقدم بأساليب تفتقر إلى الشفافية وبدرجة عالية من التقدير الاستنسابي.  واسعة النطاق

، كما أنها تعاني من ضعف الاستهداف بصفة ة إيراداتهاأيضا معوقات ناجمة عن تعدد المعدلات والإعفاءات، مما يحد من كفاء
وتتسم ضرائب المكوس غالبا بسوء تصميمها كما أنها تدر إيرادات محدودة. وبالنسبة للإدارة الضريبية في العديد من بلدان عامة. 

ير العادلة غ، مما يؤدي إلى المعاملة إلى الكفاءة كما أنها غير محصنة ضد ممارسات التقدير الاستنسابيالمنطقة فهي تفتقر 
  للمواطنين والشركات.
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أدت  ،التي تعتمد في المقام الأول على إيرادات الهيدروكربوناتوفي البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
خنق الفرص الممكنة لظهور أدوات ضريبية بديلة. وتتسم ضرائب الدخل الشخصي بندرتها، ولا يتم الإيرادات إلى تلك هيمنة 

تطبيقها، حال وجودها، إلا على الأجانب. أما ضرائب القيمة المضافة فهي غير موجودة في معظم الأحوال. وتمثل ضرائب دخل 
الحاجة إلى فجارية الجانب الأكبر من الإيرادات الضريبية. والضرائب الت—فقط المطبقة عموما على الشركات الأجنبية—الشركات

البساطة و  العدالة تركز على نظم ضريبية تصميموضع نظم ضريبية داعمة للتنوع في هذه الاقتصادات تفسح المجال أمام 
 الكفاءة.و 

 كيفية تحقيق مزيد من العدالة في النظم الضريبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
 ن تعمل علىأغير القائمة على الهيدروكربونات الراسخة ذات النظم الضريبية  إفريقيا بلدان الشرق الأوسط وشماليتعين على 

لغاء نظم ضريبة دخل الشركات القائمة على  يبية )وخاصة نظمها الضر ، وزيادة تصاعدية الامتيازاتتوسيع قاعدتها الضريبية، وا 
درات الإدارة الضريبية. وسوف يكون إلغاء الإعفاءات عاملا رئيسيا في تحسين مستوى ، وتعزيز قضرائب الدخل الشخصي(

 خياراتضمن وتتالعدالة، كما سيؤدي إلى تيسير الامتثال والإدارة، بحيث يجعل العديد من الأنشطة غير الرسمية ظاهرا للعيان. 
 :الإصلاح ما يلي

  ،لى الموازناتع لتحسين الاستهداف وتقليل تكاليفها الإعفاءات وترشيددمج معدلات ضريبة القيمة المضافة المتعددة. 
 ات التجارية بين الشرك تكافؤ الفرصلتحقيق  إلغاء إعفاءات ضريبة دخل الشركات وتبسيط هيكل معدلات الضريبة

 .والحد من تكاليف التحصيل
  ووضع  (للتكليف الضريبي ةالحدي الدخل ياتتخفيض مستو )مع ضريبة الدخل الشخصي ل الحدي الأعلى معدلالرفع

دراج الدخل من غير الأجور ضمن الدخل الخاضع  والرأسمالي( يالمهنالدخل ) ثلاثة إلى أربعة معدلات ضريبية، وا 
 .تحسين تصاعدية الضريبةبهدف  للضريبة

 ويلالط( في الأجل التركات والهبات الثروة الأخرى )مثل الضرائب على استحداث ضرائب الممتلكات، وضرائب ،
ن تصاعدية تحسي بهدفوذلك  ،، وخاصة في غياب ضريبة فعالة على الدخل الشخصيمعينة والمكوس على سلع كمالية

 الضريبة. 
  لكوادر ا وتحسينواللوائح،  القواعدتطوير الإدارة الضريبية والجمركية مع استحداث نظام "خدمة العملاء"، وتبسيط

 .التعسفيةامتثال المكلفين والحد من المعاملة  لتيسير تكنولوجيا المعلوماتوموارد البشرية 

يز الذي تتيحه الاستفادة من الحالتي تعتمد في المقام الأول على الإيرادات الهيدروكربونية البلدان المصدرة للنفط ويتعين على 
ة يمكن زيادتها بمرور الوقت لإعداد مجموعإدارتها بطرق  والقدرة على وعادلةيرادات في تصميم نظم ضريبية بسيطة هذه الإ

ة خاصة ويحظى بصفيتسم بالكفاءة  من الضرائب شكلا تكونأن يرادات من إنتاج النفط لإلويمكن متكاملة من الأدوات الضريبية. 
 تحقيقور حاسم في ديضطلع أيضا بيمكن أن  القائم على النفطغير  السليمضريبي ال النظام. ولكن ةسياسيمن الناحية القبول الب

أسعار النفط، وفي بعض الحالات، الانخفاضات المتوقعة في الإنتاج(، وتعزيز في تحركات من الكل  إزاءمرونة قاعدة الإيرادات )
 .وسع نطاقاالأ الاقتصاد الكليأهداف الكفاءة والعدالة و تحقيق لاللازمة علاقات المساءلة بين الدولة والمواطن، وتوفير الأدوات 

 الأولويات في هذا الشأن: تضمنوت
  دخل الشركات بمعدلات منخفضة، مع أفضلية تطبيقهما على على استحداث ضريبة على القيمة المضافة وضريبة

 جميع الشركات.
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  أو تحسين الضرائب الحالية على الممتلكات والمكوس ضرائباستحداث . 
  الدخل الشخصي.على وضع خطط لاستحداث ضرائب 

 معارضة الإصلاحالتغلب على 
إلى جانب تصميم نظم ضريبية أكثر عدالة وكفاءة، سوف يتعين على صناع السياسات التعامل مع القوى الداخلية المعارضة 

 ذات المصالح الإدارات الضريبيةو ، التأييدوعدم وجود قاعدة عريضة من للإصلاح، والنابعة من منظومة المصالح الخاصة، 
العدالة الضريبية، بإمكان الحكومات إشراك الأطراف  على صعيدولإحراز تقدم لتغيير. في امحدودة رغبة  التي لديهاالراسخة 

ثبات عزمها على استخدام الإيرادات بفعالية، وتحديد وتيرة ملائمة لعملية الإصلاح. و  شير تالمعنية في تصميم الإصلاحات، وا 
 بأهمية خاصة في كسب التأييد.بشأن منافع الإصلاح يحظى  التواصل الفعالالأدلة إلى أن 
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 الحاجة للعدالة الضريبية

مصممة لالسياسة الضريبية وأمام ا. وشمال إفريقيا للاستياء في منطقة الشرق الأوسط الأساسيةأحد الأسباب كان  عدالةال غياب
جنبا إلى جنب مع سياسات الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية التي تعزز النمو ينبغي أن تضطلع به دور مهم تصميما جيدا 

 يراداتإوالمساواة في الحصول على الفرص الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك في البلدان التي تعتمد بشكل أساسي على 
عادة توزيع الثروة من خلال الإنفات أنلإيرادات، سواء من الضرائب أو الموارد الطبيعية، ليمكن و . الأساسية السلع ق دعم النمو وا 

 على البنية التحتية والصحة والتعليم.

الاقتصادية  - من العدالة الاجتماعية توفير مزيدالتي تدعو إلى المطالب في تلبية  أيضا " أن تساعدالضريبية "للعدالة يمكنو 
في ريبية الحالية الض النظم الدراسة. تستعرض هذه ومواطنيهالأن النظم الضريبية تمثل محور التقاء حيويا بين الدولة  والفرص

المشورة  ممتوقد ص لإصلاح.امقاومة مشكلة معالجة مع  إنصافاوتقترح تدابير لجعلها أكثر  منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
المنطقة( بلدان م )معظالقائمة على الهيدروكربونات غير  الراسخةالضريبية البلدان ذات النظم من  لتناسب كلافي مجال السياسات 

 البلدان المصدرة للنفط(. كبرى )العديد من الإيرادات الهيدروكربونيةوتلك التي تعتمد في المقام الأول على 

ياسات يناقش صناع السالنامية و متقدمة ال البلدانففي كل من . حول السياسات يالحالعدم المساواة في صدارة النقاش ويأتي 
دي له الاقتصادية في التص ةلوحظ في العديد من البلدان، ودور السياسالذي الدخل والثروة تفاقم عدم المساواة في والجمهور 

(IMF 2014a .) ذه كل تخياجتماعي  خيارلدخل والثروة هي في نهاية المطاف من المساواة في ا المنشودةفي حين أن الدرجة و
 Cingano 2014, Ostry and others) يضر بوتيرة النمو ونوعيته التفاوت الحادأن مفادها هناك حجج قوية و سيادة،  بلد ذي
2014.) 

تساوية مغير ليست  فبلدان هذه المنطقة .وشمال إفريقيا منطقة الشرق الأوسط أهمية خاصة فيلعدالة لوسع الأ  مفهومللو 
لكن السنوات التالية لبداية التحولات و (. 1 البياني المناطق الأخرى )الشكلبحيث توزيع الدخل مقارنة فيما بينها من بشكل خاص 

طويلة  تشعر منذ فترةمن المواطنين في العديد من بلدان المنطقة عديدة السياسية في العالم العربي كشفت عن أن مجموعات 
(، Pew Research Center 2014مضايقات المسؤولين الفاسدين )ل عرضةوم ،من الفرص الاقتصادية أنها محرومةب

 لمساواة في الدخلعدم ايرتبط ب( غيابهاالإحساس الأوسع بالعدالة )أو هذا و . منافع النمو المرتفع في بداية الألفينات منومستبعدة 
ا رجع جذوره إلى العديد من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، بمتيتفاوت بين البلدان وعبر الزمن. و كما أنـه ، أقل وضوحاولكنه 

براثن ع في ارتفاع مخاطر الوقو و ؛ خصوصا بين الشبابو عن استمرار ارتفاع البطالة،  ت المعيشة الناجماختلاف مستويافي ذلك: 
 دولار أمريكي 2.50-2 على تعيش مباشرة والتيفوق خط الفقر الواقعة ي تلك الشرائح من السكان المطلق الذي يتركز ففقر ال

 توافر(؛ وعدم 1 البياني عدم كفاية فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية )الشكلو (؛ 1 البياني في اليوم الواحد )الشكل
 ;OECD 2011; Corak 2013; World Bank 2015المنافسة في الأسواق المحلية ) وضعف تجاريةالعمال الأفرص 

IMF 2014d) مستحقال الدخيكون عندما للضريبة إخضاع الدخل من الموارد الطبيعية  بكيف ينبغي المتعلقةوجهات النظر ؛ و 
 مواطنين.لوليس جانب لأ



 العدالة الضريبية

 9    صندوق النقد الدولي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: مؤشرات الدخل والعدالة -1الشكل البياني 
 معدلات البطالة       معامل جيني  
 (%)أحدث البيانات المتاحة،      )متوسط الفترة للبيانات المتاحة(  

 
 
 

 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي. و صندوق النقد الدولي؛ و منظمة العمل الدولية؛ و المصادر: البنك الدولي؛ 
 فرصمؤشرات )مثل  10ثلاثة أبعاد رئيسية للرفاهة وهي: التعليم والرعاية الصحية ومستويات المعيشة. ويستند المقياس إلى  فرص الحصول على / يُعرَّف بنسبة السكان المحرومين من1

 الحصول على وقود الطبخ، والمراحيض، والمياه، والكهرباء والأصول( تغطي هذه المجالات الثلاثة.    
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أكثر بشكل  تالسياسا، ركزت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بلدان منطقةف. لةادمهم في تحقيق الع دوربالضرائب وتضطلع 
مكانية الإو  ،لفة لدعم الفقراءأكثر فعالية من حيث التكعلى إصلاحات الإنفاق في السنوات الأخيرة، مما يعكس الحاجة إلى وسائل 

على  قد الدوليالن السياسات الضريبية. على سبيل المثال، شجع صندوقبلسياسات الإنفاق لإعادة توزيع الدخل مقارنة  الأكبر
مما (، IMF 2014cمع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي )والمقترن — في جميع أنحاء العالمو في المنطقة  —2إصلاح الدعم
والتوجه  لعدالةاالفقيرة، وبالتالي تحسين المعيشية وتحسين الدعم المقدم للأسر عامة المالية في ال مهمةوفورات تحقيق عمل على 
اة في تحديد العلاقة بين المواطن والدولة من حيث المساو بشكل مهم ( تساهم االضرائب )أو عدمه لنفقات العامة. ولكنلالاجتماعي 

ئما ما الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دامنطقة الضرائب في بلدان  مناقشةو المعاملة، وتقاسم الأعباء، والفرص الاقتصادية. في 
 لا تزال دون حل:و أسئلة صعبة تثير 

 ة علىناسبضريبة متفرض لا ما عادة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منطقة بلدان ف هل العبء الضريبي موزع بالتساوي؟ 
ي العاملين في الاقتصاد الرسمي )ففإن على دخل العمل. وهكذا، وتركز فقط  الأفرادمدخرات من مختلفة الشكال الأعائد 

موظفي القطاع العام( يتحملون وطأة الضرائب المباشرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التمييز  وبصفة أساسيةكثير من البلدان، 
طراف والأ—التجاريةتكتلات الأو  الجماعات السياسيةأو  الجيش وأ مةالأسر الحاكالمرتبطة ب—الأطراف الداخلية بين

لتمييز لنموذجية الالأداة فإن في المنطقة، و . الفعليةمعدلات متفاوتة إلى حد كبير من الضرائب الخارجية ينعكس في صورة 
لتصدير ، مثل أنشطة ابعينها أخذ شكل إعفاءات ضريبية مقدمة لأنشطةيغالبا ما والذي الإعفاء الضريبي،  تتمثل في
 والسياحة.

  ريقياوشمال إف الضرائب في منطقة الشرق الأوسط دافعي المعنية بعددبيانات ال معظم المواطنين ضرائب؟يدفع هل 
من  ا)ومعظمه في المنطقةنظم ضريبية متطورة ب التي تتسمبلدان ال ه فيإلى أنالأدلة المتوفرة تشير شحيحة. ومع ذلك، 

صيلة حعلى الأجور نسبة عالية جدا من مجموع المخصومة من المنبع ضرائب الدخل تشكل  (المستوردة للنفطالبلدان 
ال، ن لحسابهم الخاص )على سبيل المثو الضرائب على الدخل الشخصي، مما يشير إلى أن الضرائب التي يدفعها العامل

ة صحاب الأجور المنخفضمن غير المتوقع أن يدفع أو غير الأجور منخفضة جدا. من المهن الحرة( والضرائب على الدخل 
 من الضريبة.   ىالدخل المعفوجود حد أدنى من نظرا إلى ضريبة الدخل في معظم البلدان قدرا كبيرا من 

  حتى الأنظمة المصممة تصميما جيدا قد تفتقر إلى عدالة التنفيذ. وعلى سبيل؟ بالعدالة الضريبية تنفيذ الأنظمةيتسم هل 
صلات سياسية تزداد احتمالات حصولها على المزايا الحصرية كالإعفاءات ب التي تتمتعالمثال، نجد أن الشركات المصرية 

نفيذ القواعد بتصورات (. ويرتبط تفاوت تWorld Bank 2015) %15من ضرائب الشركات أو الرسوم الجمركية بنحو 
 (.1الفساد )الإطار 

 

                                                   

 2013و 2011من إجمالي الناتج المحلي العالمي في  %0.7بلغت إعانات دعم الطاقة قبل الضرائب )بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي والكهرباء(  2 
(Coady and others, 2015 وتتضمن استراتيجية الإصلاح التدريجي رفع أسعار المستهلكين أولا لتغطية تكاليف التوريد ثم إدراج مستوى ضريبي .)

 يتسم بالكفاءة.
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 الفساد و)عدم( العدالة الضريبية -1الإطار 
د يقوم فمن ناحية، ق. الضرائب هو أمر شائع في العديد من البلدان محصلوأو  ودافعم عليه قد  الذي يُ  الفساد في إدارة الإيراداتإن 
احية أخرى، قد من نو أو تجنب التسجيل. التزاماتهم الضريبية تقديم رشاوى لتغيير  وأ دخلهمبالإبلاغ الناقص عن الضرائب  ودافع

 بهدف كبار المسؤولينللشركات أن تدفع ايمكن و لابتزاز دافعي الضرائب. بالتقدير الضريبي المفرط الضرائب التهديد  يستخدم محصلو
يقوض احترام النظام الضريبي وبالتالي  ه فإنهانتشار مدى أو الفساد  بغض النظر عن شكلو  1مركز الإعفاء الضريبي. لحصول علىا

 يضعف الامتثال ويخفض تحصيل الإيرادات.
 

النظام  وجود إجحاف فيتصورات  فييسهم الفساد كذلك 
 وذلك لسببين رئيسيين:الضريبي، 

 
  وبالتالي ) الاستنسابيلتطبيق باإن النظام الذي يسمح

يتسم  أنلقواعد لا يمكن، بحكم التعريف، ل( المتفاوت
 دافعي الضرائب.بالعدالة بين 

  ر تأثي ذاقد يكون الفساد في تحصيل الضرائب
  الأكثر استفادة من هيشرائح الدخل العليا ف 2تنازلي.
أو التهرب من بأقل من الواقع  الضرائبتقدير 

 صعبالأمن فللابتزاز ) تعرضاالأقل ، وهي الضرائب
 اأنه، كما بشكل مقبول المفرط عن دخلهاالإبلاغ 

ض وعلى النقيالنفوذ والسلطة(. بمراكز عادة  تتمتع
ب لديها فرص أقل للتهر الأفقر شرائح من ذلك، فإن ال
ومن الأسهل أن يتعرض دخلها من الضرائب، 
ن مالمحتمل لابتزاز ل ا، مما يعرضهللإبلاغ المفرط

 الضرائب. محصلي جانب
 
 علىفيما يبدو  تنطبقهذه العلاقة و . الفساد مع تصورات ارتباطا قويامرتبطة تبدو  تشكل عبئا ثقيلاالتي إدارة الإيرادات  فإنأخيرا، و 

عالجة شوطا طويلا في م يقطعان، مما يوحي بأن زيادة الشفافية وتبسيط الإجراءات قد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منطقة بلدان
 لامتثال(.امع تقوية )وزيادة تحصيل الإيرادات  ةلاتصورات الفساد والمساهمة في نهاية المطاف في تطبيق نظام ضريبي أكثر عد

        

 
حسابات و منظمة الشفافية الدولية؛ و المنتدى الاقتصادي العالمي؛ و المصادر: البنك الدولي؛ 

 خبراء صندوق النقد الدولي. 
متساوي الترجيح لعبء الإجراءات الجمركية على الأعمال التجارية، وعدد / الترتيب 1

 والوقت الذي يستغرقه دفع الضرائب سنويا.  ،مدفوعات الضرائب لكل سنة

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د قليل من لصالح عد—هتغيير القانون أو تطبيق عند—م متحيزونعلى أنه مر إليهنظ  ( أن المسؤولين غالبا ما يُ 2009البنك الدولي )وجدت دراسة   1

 .الشركات والأسر والمؤسسات
2 Journal of Hindriks, Jean, Michael Keen, and Abhinay Muthoo, 1999, “Corruption, Extortion, and Evasion,” 

Public Economics, Vol. 74, pp. 395–430. 
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  لنطاق، للإعفاءات واسعة ابغض النظر عن التأثير التشويهي  حتى؟ تصاعديةتكون أكثر  أن الضريبية للنظمهل يمكن

سبيل المثال،  علىف. وشمال إفريقيا بقدر محدود من التصاعديةالشرق الأوسط منطقة في الضريبية العديد من الأنظمة يتسم 
الضرائب على  ، كما أنالضرائب المباشرةبمقارنة  3الضرائب إلى حد كبير على الضرائب غير المباشرة إيراداتتعتمد 

 الممتلكات غالبا ما تكون غائبة.

 ي منطقة ف الضريبية يتسم أداء الإيرادات ل يتسق ذلك مع مبدأ العدالة؟أعلى، وهتكون الإيرادات الضريبية  هل ينبغي أن
. النامية الأخرى، مما يشير إلى إمكانية زيادتهاالبلدان بأنه أقل مقارنة بالبلدان الصاعدة و  إفريقياالشرق الأوسط وشمال 

مزيد من الإنفاق على الحماية الاجتماعية الموجهة جيدا للفقراء ب سمحوت حيز ماليسوف تعمل على إيجاد  الأعلى الإيراداتف
فقط عبئا على الأجيال  ليس يشكلالذي  العجزبتمويل في البديل هو الاستمرار الو والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والتعليم. 

الأهمية لتمويل  بالغأمر  الإيراداتتحسين و . متمتعة بالامتيازاتعادة قلة  وهم الدين الحكومي حائزيأيضا يفيد  هالقادمة ولكن
سية ب الأزمة المالية العالمية وبداية التحولات السياالزيادات في الإنفاق لتلبية المطالب الاجتماعية ودعم الاقتصاد في أعقا

 في العالم العربي.

ي النظم الضريبية ف إضفاء مزيد من العدالة علىمن شأنها وتقترح تدابير  الأسئلةهذه  الإجابة عن الدراسةتحاول هذه 
 ن البلدان:م مجموعتين واسعتينالنظم الضريبية في المنطقة، تميز الورقة بين  حالةواسعة في النظرا للاختلافات و . المنطقة

  الشرق منطقة حاء معظم أنفي  النظم الضريبية تتسم: غير القائمة على الهيدروكربونات الراسخةالبلدان ذات النظم الضريبية
ولكن الإصلاحات  ،بأنها متطورة نسبيا، لهالمصدرة  البلدانفي البلدان المستوردة للنفط وبعض سواء ، وشمال إفريقيا الأوسط

 كفاءة(.وال)يمكن أن تضفي عليها مزيد من العدالة 

  العراقو ليبيا و مجلس التعاون الخليجي  بلدانفي لعامة الماليات ا تاعتمد: القائمة على الهيدروكربونات الإيراداتذات البلدان 
 تطويرم عد(، وقررت الحكومات الدراسةفي هذه  بالبحثلا يتم تناولها على إيرادات الموارد الطبيعية )طويلا  والسودان

الحاجة إلى تطوير النظم الضريبية غير فإن في هذه البلدان، و . الهيدروكربوناتنظمها الإيرداية غير القائمة على 
 دالة الضريبية.مبادئ الع تطبيق للتوجه نحوفرصة  أمامهايتيح —الحالة الأمنية في ضوءأمكن ذلك  ماحيث—ةالهيدروكربوني

الجهود ف. جيدةالإلا جانب واحد من النظم الضريبية  يالعدالة ما هإن 
رؤية أوسع  مع متسقةينبغي أن تكون  ةالضريبي تحقيق العدالةالرامية إلى 

لى ع الإيرادات والنفقات كل من دورتشمل أن للدولة، و  ة العامةالمالي لدور
غفل ت ألا العدالةلتحقيق الرامية الإصلاحات يتعين على  كذلك. حد سواء

 ل بلدلك سبمناالضرائب التحديد مستوى وهيكل الذي ينطوي عليه تعقيد ال
الاقتصادي والاجتماعي وظروف  السياق، وهي عملية تعتمد على على حدة

 . لكل بلد على حدة الاقتصاد الكلي

                                                   

مضافة على ليمكن المبالغة في تنازلية الضرائب غير المباشرة نظرا إلى أن العديد من البلدان في المنطقة تطبق معدلات مخفضة للضريبة على القيمة ا 3 
 (.Ebrill et al., 2001الأشد فقرا ) الفئات الضروريات مثلا. ومع ذلك، فإنها وسيلة مكلفة جدا لحماية

 رصيد المالية العامة والدين
 )% من إجمالي الناتج المحلي(

 
 2014-2010متوسط الرصيد،   

 المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
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تأثير فإن فط، نلبلدان المستوردة للفبالنسبة ل. ةالضريبي العدالة اتإصلاح هو الوقت المناسب للمضي قدما في هذاقد يكون و 
في سياق —ريبيةالضنظم الإعادة النظر في  تؤدي إلىبداية التحولات السياسية في العالم العربي وتداعيات  الأزمة المالية العالمية

مصدرة لبلدان الفي اأما . ين العامالدو  ة العامةعجز الماليارتفاع مستويات ضمان تصحيح أوضاع المالية العامة للحد من عبء 
. هيدروكربونيةالالإيرادات غير لتعبئة —مصاحبةسياسية الب ومط—ا جديدةضغوط يسبب انخفاض أسعار النفط قدفإن للنفط، 

ا اللاتينية أمريك، وذلك على غرار ما حدث في فترات الأزمات زيد خلالتضريبية الصلاحات الإ نجاح يةفي الواقع، فإن احتمالو 
 (.Mahon 2004لتضخم )بفترات افيما يتعلق  التسعينات من القرن العشرين خلال

تأتي و توفر قوة دفع للإصلاح، ستظل هناك مقاومة. قد في حين أن البيئة الحالية ف. تواجه تحدياتسوف الإصلاحات  ولكن
لإصلاح من عوامل الاقتصاد السياسي، مثل عدم الثقة في الدولة )والذي يؤدي إلى التهرب من دفع أمام ا العقبات الأقوى

لبلدان في بعض او . وتفتتها النظم السياسية دارية؛ وضعفالقدرات الإوضعف ؛ طويلة الأمد خاصةالمصالح الو  ؛الضرائب(
ة. بشكل خاص، إن لم يكن مستحيلا، في المرحلة الراهن صعباجعل الإصلاح أن توالصراع  السياسيةلتوترات لالمنطقة، يمكن ب

 الظروف.مح ستما بمجرد صلاح على توجيه الإساعد تأن  الدراسةفي هذه الواردة  اتك، يمكن للمبادئ وتوصيات السياسومع ذل

 الأوضاع الحالية للنظم الضريبية

 غير القائمة على الهيدروكربونات الراسخةالنظم الضريبية  -ألف
تويات مصادر مستقرة ومتنوعة من الإيرادات، ولكن مسب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياتتميز غالبية النظم الضريبية  

 تدنيمن ي تعانالنظم الضريبية فإن عليه في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية. علاوة على ذلك،  هيأقل مما الإيرادات 
غالبا ما و معقدة للغاية، مما يجعل الإدارة الضريبية أكثر صعوبة. كما أنها لشركات، بين ا لا تدعم تكافؤ الفرصو ، التصاعدية

 لرئيسيامصدر الإدارة ضريبة القيمة المضافة )الحد من العدالة في  الضريبة إلى ومعدلاتضريبية العفاءات يؤدي تعدد الإ
صميم الضرائب توغالبا ما يؤدي الشركات، والضرائب على التجارة الدولية.  دخلوالضرائب على  ،(في العديد من البلدان للإيرادات

ثل ضرائب الثروة، م تقوملا في حين  ،قدرتها على إعادة توزيع الدخل إلى الحد منالمكوس ضرائب على الدخل الشخصي و 
 .إلا بدور محدود، الممتلكات ضرائب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الإيرادات الضريبية غير النفطية     2014الإيرادات الضريبية غير النفطية،    
 المحلي غير النفطي()% من إجمالي الناتج     )% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي(   

          

 السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي. المصادر: 
 / ما عدا مجلس التعاون الخليجي، والعراق، وليبيا، والسودان.1

 ملحوظة: الأعمدة برتقالية اللون تشير إلى البلدان المصدرة للنفط.

 السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي. المصادر: 
 / ما عدا مجلس التعاون الخليجي، والعراق، وليبيا، والسودان.1
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الشريحة الخمسية العليا لبلدان الأسواق 

  الصاعدة والبلدان النامية
 

متوسط بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان 
  النامية

 
  1الشرق الأوسط وشمال إفريقيا/

 

  1الشرق الأوسط وشمال إفريقيا/
  متوسط بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية 
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كانت  ،غير القائمة على الهيدروكربونات الراسخةلنظم الضريبية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ذات ا وبالنسبة لبلدان
 ديه إيراداتلمصر،  مثل، البلدان. وجدير بالذكر أن بعض هذه قدين الماضيينخلال الع   ةومتنوع ةالإيرادات الضريبية مستقر 

 هيدروكربونية أيضا.
 المتوسط أقل من ذلكوهي بالناتج المحلي غير النفطي، إجمالي من  %13 حواليتبلغ  الإيرادات الضريبية في المنطقة 

 ذلكحول  اتقلبشهدت تلك الإيرادات علاوة على ذلك،  4.بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية الأخرىفي  %17 البالغ
 .بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية الأخرى صعوديا واضحا في ااتجاهاتخذت في حين  1990المستوى منذ عام 

  ،رائب ضضريبة القيمة المضافة و  تألف من، والتي تسلع والخدماتعلى ال المحليةالضرائب تمثل في معظم أنحاء المنطقة
لأسواق لدان ابمع متوسط  يبية، وذلك تمشيايرادات الضر الإنحو ثلث حيث تبلغ أوسع مصادر الإيرادات الضريبية، ، المكوس

الناتج المحلي إجمالي من  %1.8بلغ في أقل مستوياتها إيرادات تضريبة القيمة المضافة  وتحقق. الصاعدة والبلدان النامية
  (.1ملحق الة )ــــي المنطقــفر ـــد الأكبــــوهو العائفي الأردن،  %11.1توياتها ـــوفي أعلى مسغير النفطي في إيران 

  إيرادات الشركات نحو ثلثدخل الضرائب على الدخل الشخصي و وعلى غرار بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، تبلغ 
 الضرائب في معظم بلدان المنطقة.

  5.ةيالتجار أتي في معظمه من الضرائب يما تبقى من الإيرادات الضريبية و  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضرائب الدخل
مقارنة ببلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، وغالبا ما لا تكون تصاعدية أقل إيرادات الضرائب على الدخل الشخصي تدر 

 :بدرجة كبيرة

                                                   
 مرجحة بإجمالي الناتج المحلي المقيس على أساس تعادل القوة الشرائية. بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان الناميةمتوسطات المتوسطات الإقليمية و  4 
 في بعض الحالات، تُصنَّف إيرادات تعد في جوهرها ضرائب على أنها إيرادات غير ضريبية مثل رسوم الملكية المتكررة. 5 

 )أو الأحدث( 2014إيرادات ضريبة الدخل،        2014عناصر الإيرادات الضريبية، 
 من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي( %)       من مجموع الإيرادات( %)
 
 

    

ردن
الأ

رب 
لمغ

ا
انيا 

وريت
م

وتي 
جيب

زائر 
الج

 

نان
لب

صر 
م

من 
الي

ران 
إي

نس 
تو

 
دة 

صاع
ق ال

سوا
الأ

مية
النا
ن 
بلدا

وال
 

 

 السلع والخدمات              الدخل      التجارة    أخرى     
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 علىالأ معدلالالأردن واليمن أقل من متوسط و  لبنانو  مصرو  جيبوتي في المعدل الأعلى للضريبة على الدخل الشخصي 
لى جانب انخفاض و . بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان الناميةفي  يات الدخل ارتفاع مستو يؤدي  ،العليا للضريبةمعدلات الا 

جدول النص راجع ) سورةالمي من الأسر ةكبير  نسبةإلى استبعاد  العليا حبشكل بالغ بالنسبة للشرائالحدية للتكليف الضريبي 
لا  فقط هؤلاء الذين يكسبون ما يدفعها %25 يبلغ معدلها الضريبيفي مصر ضريبة الدخل لأعلى شريحة ف(. 3ملحق الو 

يبلغ  الثةثشريحة حديثا  هالذي تم اعتمادأضعاف دخل الفرد. وبالمثل، أضاف قانون ضريبة الدخل الأردني  عشرةيقل عن 
 سبعة أضعاف دخل الفرد. يكسبونتستهدف أولئك الذين  %20 الضريبي معدلها

  غير الأجور مثل أرباح رأس المال، والتي تعود بالنفع بشكل من دخل الفي كثير من الأحيان  القاعدة الضريبيةلا تتضمن
ر غيبشكل  ولو) إلى الحدالمنطقة  بلدانفي العديد من المطبقة ضوابط رأس المال وتؤدي  6الأغنياء. على غير متناسب

ضرائب على رؤوس الأموال بمعدلات التجعل فرض أن ، ويمكن من حيث المبدأ ةالخارج تدفقات رأس المالمن ( كامل
ور غير الأجمن أنواع معينة من الدخل على إدراج الإصلاح الضريبي مؤخرا في المغرب  عملوقد . أكثر يسرا تصاعدية

 .2014في عام الأسهم أرباح على الضرائب  إلى تطبيق تونسعادت و قاعدة ضريبة الدخل الشخصي،  ضمن
  المدفوعات النقدية لجزء من الرواتب وانتشاررسمي القتصاد غير كبر حجم الايرجع جزئيا إلى هو ما ، و الامتثالتدني .

الضريبي.  التحايلل يتسهإلى  وتعقدها الضريبيةالخصومات يؤدي انتشار التحقق من الدخل، و دون قيود القدرات وتحول 
 لم تطبق بصرامة. إذا الضريبي والدنيا أيضا تسهيل التهرب الجزافيةلنظم الضريبية ومن شأن ا

 أو الأحدث 2014عدلات ضريبة الدخل الشخصي، م
 (%)الشريحة العليا، 

  2014معدلات الضريبة على دخل الشركات، 
 (%)المعدل المعياري، 

   
 الضريبية. واتساع نطاق النفقات الضريبة تُطبَّق ضرائب دخل الشركات بمعدلات معتدلة نسبيا، ولكنها تعاني من تعدد معدلاتو 

( Mansour 2015دخل الشركات في جميع أنحاء المنطقة )يبة تراجعت المعدلات القياسية لضر  ،فعلى مدى العقدين الماضيين
الانخفاض  أنمعدلات ضريبة دخل الشركات المطبقة في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية. وفي حين مماثلة لحاليا  وهي

لضريبة بمعدلات متفاوتة وتستفيد من ل تخضع الصناعات إلا أن 7يع القاعدة الضريبية،تحسين التنافسية وتوس ربما أدى إلى
 المعدل القياسي البالغ بدلا من %35ففي تونس، بلغت معدلات ضريبة دخل الشركات على الاتصالات  8.عديدة إعفاءات

                                                   
 السلطات الضريبية على معلومات بشأن أرباح رأس المال.دون حصول قوانين السرية المصرفية  تحولفي المنطقة، غالبا ما  6 
أن انخفاضا مقداره نقطة مئوية واحدة في معدل الضريبة على دخل الشركات يوسع قاعدة هذه   De Mooij and Ederveen (2008)وجدت دراسة 7 

 .بشكل أكبر معدلات الضريبية العليا تحسين التنافسيةالفي . ومن شأن التخفيضات الإضافية %3.1الضريبة بنسبة 
يس الشركات في قرارات تأس دوربهذه الدراسة، ولم تتناولهما لأسهم والضريبة على المكاسب الرأسمالية، الموزعة لرباح الأالضريبة على  سهمكما ت 8 

 المساهمة.

متوسط  بلدان 
الأسواق الصاعدة 
والبلدان النامية

0

10

20

30

40

رب
لمغ
ا

زائر
الج ران
إي

نس
تو

انيا
وريت

م

وتي
جيب صر
م

نان
لب

ردن
الأ من
الي

متوسط بلدان 
الأسواق الصاعدة 
والبلدان النامية

0

10

20

30

40

رب
لمغ
ا

ران
إي

نس
تو

زائر
الج

انيا
وريت

م

وتي
جيب صر
م

من
الي

ردن
الأ نان
لب

 وحسابات خبراء الصندوق.؛ وشركة ديلويت؛ KPMGالسلطات الوطنية؛ وشركة المصادر: وحسابات خبراء الصندوق.    ؛ وشركة ديلويت؛ KPMGالسلطات الوطنية؛ وشركة المصادر: 
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ن كانت) الضريبةمعدلات وتعدد الإعفاءات تؤدي و . 25% العوائد  دلرص ثاني أفضل التدابيركمناسبة في بعض الأحيان  وا 
تطبيق صعوبة  إلىبصفة عامة  9(الخاصة بالقطاعات الريعية

 الأعمال ةببيئللتحايل الضريبي، والإضرار وخلق فرص الضريبة، 
لضرائب ا نظم تتيحفي العديد من البلدان، و زيادة التعقيد.  من خلال

)كما في تونس( أو مناطق التجارة  الخارجي المطبقة على القطاع
 — ونظم ضريبية مبسطةضريبية إعفاءات الحرة )جيبوتي ومصر( 

ب دافعي الضرائ وتثُقل الأطراف الداخلية تحابيغالبا ما  هاكنول
ن أعلى واسعة بيالفجوات تؤدي ال كذلك. الداخليفي القطاع بالأعباء 
خل ضريبة الدأعلى معدلات ضريبة دخل الشركات و  معدلات

 .تأسيس الشركات المساهمةتشويه خيار الشخصي إلى 

 الضرائب المحلية على السلع والخدمات
تمثل  ضريبة القيمة المضافة أن وعلى الرغم من. ضريبة القيمة المضافةالراسخة معظم البلدان ذات النظم الضريبية استحدث 

 من عدد من أوجه القصور. هاوتنفيذ هاتصميميعاني كر أعلاه، الضرائب، كما ذُ  حصة كبيرة من إيرادات

   لتكليف لالخاصة ستويات الدخل الحدية الخاصة وم الضريبة معدلاتو الإعفاءات الضريبية، كالنفقات الضريبية )تؤدي
عاقةالمحدودة أصلا لضريبة القيمة المضافة إلى تفاقم التصاعدية ( ذلكوما إلى  الضريبي رغم أن ف. الكفاءة والإدارة وا 

من المرجح أن ا عبئه إلا أن ات،شوهلى تإنسبيا ؤدي لا تأو شفافة، و  ،التطبيقسهلة كون تضريبة القيمة المضافة يمكن أن 
ضريبة القيمة  لىإنسبة أكبر من دخل الأسر الفقيرة أن يترتب عليها اتجاه المستهلكين النهائيين، ويمكن عاتق قع على ي

 O’Donoaghue, Baldini, and Mantovani, 2004; Cnossenمن الأسر الأكثر ثراء )عنها المضافة 

)خصوصا في الحدية  وانخفاض مستويات التسجيل 11، والإعفاءات الضريبية،وقد يؤدي تعدد معدلات الضريبة 10(.2005
حتى عندما فاختلافات كبيرة في معدل الضريبة الفعلي.  إحداثوالمغرب وتونس( إلى تضخيم هذا التأثير من خلال  12مصر
ي المغرب وتونس، ففالأغنياء:  في نهاية المطاف تعود بالفائدة علىفإنها النفقات الضريبية مصممة لمساعدة الفقراء،  تكون

لقيمة المضافة مقارنة بأقل من من نفقات ضريبة ا %40ما يقرب من العليا من توزيع الدخل الشريحة الخُمسية حصد ت
 زيادةو ، الشركات بصورة متفاوتةؤدي النفقات الضريبية إلى معاملة كذلك ت 13(.1)الجدول  للشريحة الخُمسية الدنيا 10%

 .للتحايل الضريبيلق فرص قيود القدرات(، والحد من الشفافية، وخفي ظل لاسيما تكاليف الإدارة )
  

 

                                                   

 المزاد.الترددي بحقوق الطيف من خلال بيع الاتصالات، على سبيل المثال،  فرض الضرائب على ريعقد يكون من الأفضل  9 
ضرائب غير المباشرة لفي الحالات التي تعتمد فيها البلدان إلى حد كبير على ضرائب أقل قدرة على تحقيق إعادة التوزيع أو أكثر تنازلية )على سبيل المثال، ا 10 

 لإنفاق بحيث تعزز تصاعدية نظام المالية العامة.ة(، يمكن تصميم تدابير ايوالضرائب التجار 
 المخفضة تفيد الفقراء، فإنها تعود بالنفع على الأغنياء بصورة أكبر بالقيمة المطلقة.الضريبة قائمة بالإعفاءات. وفي حين أن معدلات  2يقدم الملحق  11
 ضريبة على القيمة المضافة. يشير هذا إلى الضريبة العامة على المبيعات في مصر، حيث لا توجد حاليا 12 
 (.Keen 2014المخفضة والإعفاءات ليست فعالة جدا في توجيه الدعم للفقراء لدرجة أن تأثير إلغائها يمكن أن يصب في صالح الفقراء ) الضريبة معدلات 13 

 معدلات ضريبة الدخل على الشريحة العليا
دخل الشركات في القطاع  

 غير النفطي
الدخل 
 الشخصي

 الفرق

 35 15 50 اليمن
 15 20 35 الأردن
 صفر 25 25 مصر
 صفر 35 35 تونس

 1- 38 37 المغرب
 5- 30 25 جيبوتي
 5- 20 15 لبنان

 8- 33 25 موريتانيا
 10- 35 25 إيران

 12- 35 23 الجزائر
وحسابات خبراء ديلويت؛ وشركة ؛ KPMGوشركة المصادر: السلطات الوطنية؛ 

 صندوق النقد الدولي. 
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 التأثير التوزيعي للنفقات الضريبية لضريبة القيمة المضافة في المغرب وتونس -1الجدول 
الشريحة  الفقراء 

1الخُمسية   
الشريحة 
2الخُمسية   

الشريحة 
3الخُمسية   

الشريحة 
4الخُمسية   

الشريحة 
5الخُمسية   

 المجموع

 100.0 38.8 19.7 15.0 12.0 9.3 5.2 المغرب
 100.0 39.2 23.2 17.0 12.7 7.9 غير متاح تونس

للمعهد الوطني للإحصاء. وفي البلدين لا تفترض  2010لعام بيانات استقصاء الأسر المعيشية  إلىالحسابات تستند ؛ وبالنسبة لتونس، Fouzi Mourji (2011) للمغرب المصادر:
  التقديرات استجابات سلوكية إزاء إلغاء المعدلات المخفضة أو الإعفاءات.  

 

 يل إن كفاءة تحصلعوامل المذكورة أعلاه، فوانعكاسا ل
ي معظم بلدان منطقة ضريبة القيمة المضافة ف

يبة عوائد ضر  مقارنة—الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
 نملعوائد المحتملة مع االقيمة المضافة الفعلية 

ضريبة على القيمة المضافة تدار لمقياس مرجعي 
—ستهلاكلااأوجه  بمعدل موحد على جميع بإتقان

في بلدان الأسواق الصاعدة متوسط الأقل من 
والذي  ،لجهد الضريبيوبالنسبة ل. والبلدان النامية

 يراداتلإاالضرائب الفعلية من  حصيلةنسبة كقاس يُ 
علية على الإيرادات الفبناء قدر ت) المحتملة الضريبية

الجزائر في  %50هو أقل من فلبلدان المقارنة( في ا
يران )  ,Fenochietto and Pessinoوا 

2013; IMF 2014b; IMF 2013.) 

ا حاليلا تستهدف  لمكوس سيئة التصميمضرائب او 
فضرائب المكوس في  .ةمحدودإيرادات وتوفر  العدالة

المنطقة تدر إيرادات ضريبية أقل مقارنة ببلدان الأسواق 
لع الستحديدا ولا تستهدف ، الصاعدة والبلدان النامية

ل ذات الدخالمعيشية الأسر التي تستهلكها والخدمات 
مكوس الضرائب في لبنان، في حين تهدف فالمرتفع. 
ى فرض ضرائب عل إلىالمستوردة  الخمورعلى  المرتفعة
( قد والنبيذ الجعة)خاصة الخمور استهلاك فإن ، الأغنياء

تخضع لضريبة التي المحلية  الأصنافتحول إلى 
 .منخفضة

 

 / 2/ 1كفاءة تحصيل ضريبة القيمة المضافة، أحدث البيانات 
 الأفضل(هو  100، %)

 
 
 

 السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.المصادر: 
/ تحسب كإيرادات ضريبة القيمة المضافة مقسومة على حاصل ضرب معدلات ضريبة القيمة 1

 المضافة والاستهلاك الخاص. 
/ الرقم الخاص بمصر يشير إلى الضريبة العامة على المبيعات لعدم وجود ضريبة على القيمة 2

 المضافة.  
 
 

 إيرادات ضرائب المكوس، أحدث البيانات المتاحة
 (لي الناتج المحلي غير النفطيمن إجما %)

 
 
 

 السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.المصادر: 

متوسط بلدان الأسواق 
 الصاعدة والبلدان النامية

 ما عداالشرق الأوسط وشمال إفريقيا )
 مجلس التعاون والعراق وليبيا والسودان(

متوسط بلدان الأسواق 
والبلدان الناميةالصاعدة   

 ما عداالشرق الأوسط وشمال إفريقيا )
 مجلس التعاون والعراق وليبيا والسودان(
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 ضرائب أخرى
ة لتعريفلهيكل متفاوت  لهاالضرائب على التجارة الدولية 

يات مستو  انخفاضتحرير التجارة ترتب على فقد  .الجمركية
 ،مدخلات الإنتاج المستوردة وتراجع أسعار ،التعريفة الجمركية

عددة متالتعريفات فإن التوسيع أسواق التصدير. ومع ذلك، و 
لأدنى امعدل وهو ال) الأولى بالرعايةمعدلات الدولة ارتفاع أحيانا و 

( ةالذي يتلقون معاملة تفضيلين و شركاء التجاريالذي يتحمله ال
 أرضية غير تشكلالجمركية الأخرى  والامتيازاتعفاءات لإوا

عالية تضعف فو لشركات في المنطقة، متكافئة للتنافس بين ا
ي فمشتقة ال) الإيرادات وضالاتفاقات التجارية الدولية، وتق

 من الواردات(. امعظمه

هذه ف .في المنطقة بسيط دوربحاليا  الممتلكاتضرائب  سهموت
كثير إيرادات أقل بتدر و في عدد قليل من البلدان توجد  الضرائب

 .بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان الناميةمن متوسط في العادة 
غير مستغلة إلى حد لا تزال أن ضرائب الممتلكات حين في و 

(، فإنها مع ذلك توفر OECD 2011كبير على مستوى العالم )
ثروة في الفيها تتركز  إمكانات كبيرة، لاسيما في البلدان التي

ال وشم كما هو الحال في منطقة الشرق الأوسط القطاع العقاري
النظر بهذه الضرائب كما يكون من الأصعب التهرب من . إفريقيا
 تطبيقن فإ. ومع ذلك، على التنقل القاعدة الضريبية قدرةعدم  إلى

ت عقارية سجلانشاء إفي استثمارات كبيرة تطلب يهذه الضرائب 
 البنية التحتية الإدارية.شاملة وغير ذلك من 

 نظم الإيرادات القائمة على الهيدروكربونات  -باء
تمثل ما  . فهيجدا متدنيةفي معظم البلدان المصدرة للنفط في المنطقة  غير القائمة على الموارد الطبيعيةالضرائب  إيرادات
وكذلك  ،بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان الناميةمن متوسط كثيرا أقل  أيالناتج المحلي غير النفطي، إجمالي من  %5ن عيقل 
 (. IMF 2014aباقي بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا )المتوسط في من 

درة للنفط المص البلدان. أولا، في العديد من لنظم الضريبية في هذه البلدانالمحدود لستخدام الا مسؤولة عن أسبابعدة ك هناو 
ث عن إيرادات لبحاط و ضغ قللمما نصيب الفرد،  من حيثجدا  ةكبير تاريخيا إيرادات الموارد الطبيعية كانت (، هاكل ليس ولكن)

بير جدا السكان )بشكل كأعداد  ازديادآخذ في التغير مع ربما غير أن هذا . السياسية لها المبرراتبشكل كبير وأضعف بديلة 
المصدرة  لبلدانابعض واقتراب بسبب انهيار أسعار النفط، وتراجع الإيرادات النفطية مجلس التعاون الخليجي(،  بلدانفي حالة 
ارد الطبيعية توزيع إيرادات المو ويمثل لمواطنين. ملك لعلى أنها ر إلى الموارد الطبيعية نظ  الاستخراج. ثانيا، يُ  نهايةللنفط من 

 2014الضرائب على التجارة، 
 من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي( %)

 
 
 

 المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
 

 إيرادات ضريبة الممتلكات، أحدث البيانات المتاحة
 (من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي %)

 
 

 خبراء صندوق النقد الدولي.السلطات الوطنية؛ وحسابات المصادر: 
ملحوظة: لا توجد في مصر ضريبة على الممتلكات. ولكن في الحسابات المالية العامة 

 تُصنَّف ضريبة الفائدة بالخطأ على أنها ضريبة ممتلكات.   

بلدان الأسواق متوسط 
 الصاعدة والبلدان النامية

 ما عداالشرق الأوسط وشمال إفريقيا )
 مجلس التعاون والعراق وليبيا والسودان(

متوسط بلدان الأسواق 
 الصاعدة والبلدان النامية

 ما عداالشرق الأوسط وشمال إفريقيا )
 مجلس التعاون والعراق وليبيا والسودان(
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تعاون . ثالثا، في "نموذج مجلس الالإيراداتبدلا من  النفقاتعلى  بشدة الأضواءمما يسلط ، العامةسياسة المالية لشاغلا أساسيا 
ي هذا السياق، فو كبير.  بشكلمدعومة الن أيضا من منتجات الطاقة الذين يستفيدو  للمواطنين الوظائفالحكومة  توفرالخليجي" 

ت الأجور ستعادة مستويالاالضغوط الاجتماعية إثارة  ، الأمر الذي من شأنهلأجورا لخفض تكون بمثابةوف سالدخل  ضرائبفإن 
أنها تهدد على التالي ب يُنظ ر إليهاوسوف  للدعم خفضا فعليا تمثلسوف  الوقودالسابقة. وأخيرا، فإن الضرائب غير المباشرة على 

 .لجميعلمنخفضة التكلفة توفير الطاقة 

 )على غير المواطنين( والتجارة: ضريبة دخل الشركاتالضرائب في هذه البلدان إلى التركيز على  وتميل

  ي ف المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدةف. لأجانبعلى اطبق أساسا تو  ة الوجودنادر ضريبة الدخل الشخصي
وتوجد  .مغتربةال ةالعمالسوى على يتم تطبيقها التي لديها ضريبة على الدخل الشخصي، ولا  مجلس التعاون الخليجي

 %15في ليبيا و %10 تبلغمنخفضة  العليا هالكن معدلاتشخصي و لضريبة الدخل الليبيا والعراق والسودان هياكل  لدى
 أيضا.ضعيفا الامتثال والإنفاذ وغالبا ما يكون (. 3ملحق الفي كل من العراق والسودان )

  بلداني فالضريبية غير الهيدروكربونية يرادات المصادر الرئيسية للإهي ة يضريبة دخل الشركات والضرائب التجار 
 في ثلثي هذه الإيرادات )إلا فضريبة دخل الشركات عادة ما تمثل. العراقو  السودانو  ليبياو  مجلس التعاون الخليجي

ك الموجودة تلعن كثيرا ، تقل معدلات ضريبة دخل الشركات وقطر والكويت في العراقو ذكر(. تُ كاد تالسودان حيث لا 
ريبة الض لأننظرا  ضيقة ضريبة دخل الشركاتقاعدة كما أن رى. خبلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية الأفي 

نظرا ، كحتى من ذل أكثر ضيقاالقاعدة  فإنفي دولة الإمارات العربية المتحدة، و . فقط على الشركات الأجنبيةتطبق 
ات. م إعفاءات واسعة للعديد من الصناعقدَّ مان، تُ في سلطنة عُ و . هي التي تدفع الضريبة فقط البنوك الأجنبية لأن

 .مجلس التعاون الخليجي منطقةلا يتم إنفاذها بكفاءة عبر  ضرائب الدخل فإن، وبشكل أعم

 على و  .مجلس التعاون الخليجي وليبيا بلدانمباشرة، مثل ضريبة القيمة المضافة، لا وجود لها في الضرائب غير ال
 Fenochietto) %50، فإن الجهد الضريبي يقل عن المضافة في السودانالقيمة على ضريبة  وجودالرغم من 

 2014عناصر الإيرادات الضريبية،     2014الإيرادات الضريبية غير النفطية، 
 من الإيرادات الضريبية( %)   من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي( %)

 
 السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.المصادر:   صندوق النقد الدولي.السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء المصادر: 

 / ما عدا مجلس التعاون الخليجي، والعراق، وليبيا، والسودان.1

متوسط بلدان الأسواق 
 الصاعدة والبلدان النامية

 /1الأوسط وشمال إفريقيا  الشرق 
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and Pessino, 2013; IMF 2014b; IMF 2013 العراق ضريبة مبيعات على خدمات الإنترنت،  استحدث(. وقد
 .2015 في ميزانية المستوردة مركباتوال، النقالةوالهواتف 

 ن كانت ، للضريبة بصفة عامة لا تخضع الثروة بجمع قوم ت في بعض البلدان )مثل المملكة العربية السعودية( الدولةوا 
على أنواع معينة من الممتلكات وتستخدم لأغراض  سنويا طبقا للشريعة الإسلامية تسددوهي مدفوعات إلزامية الزكاة، 

تنظيم لل الزكاة تخضعالمستوردة للنفط، البلدان )في بلدان أخرى، بما في ذلك  %2.5 قدره بمعدل ، وذلكخيرية ودينية
 طوعية(. هاالدولة ولكن جانبمن 

 لعدالة الضريبيةلمزيد من اتوصيات 
ي البلدان ذات فو . سريعا القدرة على تغيير التصورات العامةلها الإدارة الضريبية والجمركية وا صلاحات السياسات الضريبية 

المباشرة  من خلال خفض عدد الضرائب غيرهذه النظم  غير القائمة على الهيدروكربونات، يمكن تبسيط الراسخةالنظم الضريبية 
رات من ومثل هذه التغيي الجمركية، في حين يمكن توسيع القواعد الضريبية من خلال الحد من الإعفاءات. التعريفةومعدلات 

ويمكن زيادة ن. بين المكلفي التعسفيةالمعاملة الإحساس بالحد من تكافؤ الفرص بين الشركات التجارية و مزيد من شأنها تحقيق 
يم أو )سواء من حيث التصمأو تحسينها الميزات التصاعدية لضريبة الدخل الشخصي، واستحداث الضرائب على الممتلكات 

بسيطة بتصميم نظم ضريبية عادلة و تدريجيا  الهيدروكربونات القيامالنظم القائمة على  ذاتيمكن للبلدان و القدرات الإدارية(. 
تطوير إدارات  ىعلهذا النهج وسوف يساعد  وضريبة دخل الشركات.فعالة، مع التركيز في البداية على ضريبة القيمة المضافة و 
 ي.الشخصلفرض المزيد من الضرائب المباشرة على الدخل في المستقبل بها يمكن الاستفادة  لإيرادات الضريبيةل

 غير القائمة على الهيدروكربوناتالراسخة الضريبية النظم   -ألف

 تبسيط النظم الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية

اعتبارات أجل  منف. توسيع القواعد الضريبية وتبسيط هياكل معدلات ضريبة القيمة المضافة والضرائب على التجارة الدولية
لنأخذ و  لضريبة.ا تالضريبية بصفة عامة مقارنة بالزيادات الشاملة في معدلا القواعدتوسيع  ذحبَّ يُ ، على حد السواء العدالةو الكفاءة 

ن يعود ألمعدل المخفض للضريبة على البنود المهمة في ميزانيات الفقراء من حيث العدالة، يمكن لف. ضريبة القيمة المضافة مثلا
حتى تدابير وعليه ف ؛البنودلأنها عادة ما تستهلك أكثر من هذه نظرا ، بصفة رئيسية الاعلى الفئات الأفضل حفي الواقع بالفائدة 
من حيث الكفاءة، أما (. Keen, 2014حظا ) الأقلأكثر فعالية لدعم  اتكون طرقيمكن أن  سيئة على أسسالتي بدأت الإنفاق 
ضريبة  كونتأن  ينبغية أن ضريبة القيمة المضافالذي مؤداه عن المبدأ الأساسي  للانحرافهناك حجج قوية تكون  يندر أن

وتشمل السياسات  14للنمو.أيضا الضريبية أفضل  اعدو قالأن توسيع  على تؤكد حديثةأدلة هناك و . موحدة على جميع الاستهلاك
 الرئيسية ما يلي:

                                                   
  .IMF (2013)، 4الإطار  14 
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 )ى تبسيط . سوف يؤدي ذلك إلخفض الإعفاءات والخصومات الضريبية أو إلغاؤها )باستثناء تلك الموجهة خصيصا للفقراء
 لمكلفين. بين ا المتعسفة، مما يقلل من الإحساس بالمعاملة والفساد الإجراءات الإدارية والحد من فرص التحايل الضريبي

 مع عدلينم. وهذا ينطبق على ضريبة القيمة المضافة، حيث ينبغي مثاليا تطبيق معدل واحد أو توحيد المعدلات المتعددة ،
 توحيدتي يمكن ال، و أدناه(؛ كما ينطبق على التعريفات الجمركية على التجارة الدولية)انظر الحدية التسجيل  مستوياترفع 

عم دالنظام، فإن هذه التغييرات تتبسيط  ومن خلال معدلات القصوى(.الهيكلها مع خفض عدد المعدلات )بما في ذلك 
 من التشوهات في خيارات الإنتاج والاستهلاك.   والحدمن المعاملة المتساوية بين المكلفين  المزيد

  ميزة سعرية وفير من شأنه ت. وهذا ضريبة القيمة المضافة عالية بما يكفي لتبسيط الإدارةفي تسجيل حدية للمستويات وضع
ة القيمة تثال لضريبالام يشكلتكاليف امتثالها، وخاصة تلك التي تقع في المناطق الريفية حيث  وتقليلللشركات الصغيرة 

تسجيل في لالمستوى الحدي لجد أن الزيادة في في الجمهورية الدومينيكية، على سبيل المثال، وُ و المضافة مشكلة خاصة. 
 (.Jenkins, Jenkins, and Kuo, 2006لفقراء )ل داعمةضريبة القيمة المضافة يكون لها آثار قوية 

لتجارة ( ومناطق االقطاع الخارجي)التصديرية تبسيط ضريبة دخل الشركات والحد من الإعفاءات ذات الصلة، لاسيما للقطاعات 
لشركات. على تحقيق التكافؤ بين ايمكن أن يساعد تصميم ضريبة دخل الشركات ف. الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة الأخرى

ة، إنشاء شركات جديد ويشجع علىامتيازات خاصة سوف يساهم في تحسين الحوكمة ينطوي على كما أن القضاء على نظام 
يمكن  شمل الاقتصاد بشكل أوسع. وبالتاليتل الخارجيالمصممة للقطاع عادة و بيئة التنظيمية المبسطة اللاسيما إذا ما تم تمديد 

ل )الإطار لبيئة الأعما انطاق على أنها مشروع تجريبي أو نموذج لتجديد أوسع الخارجيةالنظر إلى التجربة الخاصة بالقطاعات 
 (. وتشمل التحسينات على ضريبة دخل الشركات ما يلي:2

 نطبق . ويلخفض المعدلات مع الحفاظ على الإيرادات المتحققة الطريق قد يمهد مما، بعينها إلغاء الإعفاءات وخصومات
والامتيازات الضريبية الخاصة في مناطق التجارة الحرة، والتي يجب إلغاؤها  الخارجيةعلى القطاعات  ةخاص بصفةهذا 

ومن متثال. الاتكاليف انخفاض  من خلالزئيا سوف يتم تعويضها ج الخارجيةتدريجيا. وأي عواقب سلبية على القطاعات 
( ديناميكيةو البا ما تكون الأكثر ربحية غوالتي ) الخارجيالقطاع عن إدراج شركات  الناتجتوسيع القاعدة الضريبية شأن 

 .أو حتى زيادتها الإيرادات الحفاظ علىمع  الكلي للمعدلاتالهيكل  بخفضيسمح أن 

 ن لزم الأمر، معدل ثاني لقطاعات الضريبة استحداث هيكل بسيط لمعدلات ، يقتصر عادة على معدلين )معدل قياسي، وا 
 محددة تحقق أرباحا استثنائية(.

  للحد  يلضريبة على الدخل الشخصوالمعدلات العليا لضريبة دخل الشركات  تفي نهاية المطاف بين معدلا الاتساقتحقيق
 من حوافز تحويل الأرباح )لاسيما من خلال تأسيس الشركات المساهمة(.
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 الداخلي والخارجيللقطاعين  ةتونس: نموذج التنمية المزدوج -2الإطار 
هذه تفادت فقد اس. "الخارجية" المصدرةشركات ال حابييُ حوافز لل قانون إلىاستند نموذج التنمية في تونس خلال العقود الثلاثة الماضية 

في القطاع  %35نسبة للضريبة بالأرباح خضعت الأولى من النشاط ) ةالشركات من إعفاءات ضريبية على الأرباح خلال السنوات العشر 
 كما. ضريبي كامل للأرباح المُعاد استثمارهالمدة عشر سنوات أخرى، وخصم  %50 قدرهتخفيض من و (، %25نسبة بوحاليا ، الداخلي

طة مبسالالإجراءات الجمركية  وكانت. بدون رسوم جمركية جميع المدخلات والمعداتعلى الحصول من  الخارجي القطاع استفادت شركات
 حديثة. ووفقا لتقديرات وقراطيةالبير تتسم بالتعقيد وانعدام الكفاءة وتفشي دارة ضريبية إضوء للتكاليف في  اخفضا كبير تمثل  الخارجيفي القطاع 
 .2012الناتج المحلي في عام إجمالي من  %2نحو  الخارجيالعامة للقطاع غير  ماليةال لحوافزاتكلفة  مجموع ، بلغلبنك الدوليصادرة عن ا

 " إلى:ي"الخارجو "الداخلي" ينالقطاعوأدت هذه الازدواجية بين 

 قارنةمأضعاف في المناطق الداخلية من البلاد  المتوسطة أعلى بمقدار أربعةمعدلات الفقر ت ظل :غير المتكافئ للفرص النفاذ 
، الداخليةفي المناطق  %25معدلات البطالة  وبلغت. التصديريةقريبة من البنية التحتية ال الأغنىالساحلية  "الخارجيةالمناطق "ب

ثبت في  كذلكفقط من الشركات الأجنبية في المناطق الداخلية.  %13 وأنشئالمناطق الساحلية،  وهي ضعف معدلات البطالة في
 .على الأرجح مملوكة لأجانبأنها كما وأكثر إنتاجا،  ،أكبر القطاع الخارجيشركات  الغالب أن

  الب في الغ يالخارج القطاع النظام الضريبي السخي لشركات اجتذب :في أنشطة ذات قيمة مضافة منخفضةتوفير وظائف
وصادرات  ويليةتح صناعةذلك  نتج عن. وقد مهاراتمتدنية الفي الغالب وظائف  التي تعتمد على التجميع التي وفرتالاستثمارات 

الكبير  والعرضعلى العمالة غير الماهرة المرتفع بين الطلب  الاتساقأدى إلى تفاقم عدم الأمر الذي ذات قيمة مضافة منخفضة، 
 القوى العاملة المتعلمة. من

 الثقيل في  بفعل العبء التنظيمي ذلك. وقد تفاقم إلى بقية الاقتصاد الخارجيمن القطاع  والخبرات العمليةلتكنولوجيا ا انتقال عدم
 .واستخراج العوائد الريعيةوالامتيازات  اباةلمحوخاضعا لعن بقية الاقتصاد  أبقاه معزولاوالذي ، الداخليقطاع ال
 

 تعديللى قد ركزت الجهود عف. لسلطات التونسية منذ بداية الثورةلالمزدوج أولوية رئيسية  التنمويالضعف في النظام مواطن معالجة تمثل 
 النفاذ( زيادة فرص 1) :رئيسيةالولويات الأ وتتضمنتعزز تنمية القطاع الخاص. لخلق بيئة —1994يعود إلى عام  الذي—قانون الاستثمار

المالية العامة تبسيط وخفض الحوافز و ( 3) التقدير الاستنسابي؛حكم الاستثمار للحد من يي ذتبسيط الإطار المؤسسي الو ( 2) ؛إلى الأسواق
 ضريبة رقف ليصتقمن خلال  تكافئةوالمعاملة الم العدالةنحو تعزيز  مهمةخذت خطوة ، اتُ ةالأخير وفيما يتعلق بللمستثمرين.  الحوافز الماليةو 

إلى  %35 من الداخليالقطاع أنشطة على المعدل القياسي تم خفض ) %15إلى  %30الداخلي والخارجي من  ينبين القطاعالشركات 
 ينطوي(. ومن المتوقع أن %10 قدره معدل ضريبي إلىأنشطة التصدير الآن تخضع الاتصالات، في حين شركات ، باستثناء البنوك و 25%

الشركات  ائبضر  بينالكامل  قاربتلوضع جدول زمني ل على ي سيتم الكشف عنه في وقت لاحق من هذا العامذال الشاملالإصلاح الضريبي 
عند معدل البقي ي سوفلضريبة الشركات  %20-15واحد قدره معدل عند  قاربالتمع ذلك، فإن و . الداخليالقطاع الخارجي و في القطاع 

تطبيق  ساعد إعادةوسوف يتونس مع ضمان نظام أكثر إنصافا وكفاءة. الحفاظ على تنافسية ، ومن ثم الأقران الإقليميينأقل من مستوى 
ضريبة دخل الشركات محايدا على حصيلة الإيرادات  يمعدل قاربإبقاء تأثير تعلى  2014في عام لأسهم لالموزعة رباح يبة على الأضر ال

 الضريبية.
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النظم الضريبية  التصاعدية علىإضفاء مزيد من    

جة هي الأداة الرئيسية وأول أفضل الطرائق لمعال : ضريبة الدخل الشخصيتعزيز الميزات التصاعدية لضريبة الدخل الشخصي
عادة توزيع المالية العامة على جانب الإيرادات، لأنها  لمعيشية امباشرة قدرة الأسر في الاعتبار  تأخذعدم المساواة في الدخل وا 

 بيةضريجداول ذات معدلات  يستهدف وضعويتعين على تصميم ضريبة الدخل الشخصي أن  15(.IMF 2014dعلى الدفع )
 عبئهازيد سي والتيالأكثر ثراء المعيشية تحويل العبء الضريبي إلى الأسر وبالتالي الدخل الأعلى، للمجموعات ذات أعلى 

تجنب التشوهات السلوكية، ينبغي وضع حد أقصى للمعدل الأعلى، أجل من و  16الضريبي بشكل طفيف فقط كنسبة من دخلها.
رائب لضا تنازليةتعوض أن ضريبة الدخل  لتصاعدية(. وفي بعض الأحيان، يمكن IMF 2014a) %50لا يزيد عن  بحيثربما 

وي الدخل ذفي أمريكا اللاتينية، خفضت الحكومات عبء ضريبة القيمة المضافة على فالأخرى مثل ضريبة القيمة المضافة. 
 وسطفي منطقة الشرق الأو مدفوعات التحويل المباشر.  واستحداث ضريبة الدخل الشخصيخفض معدلات  المنخفض من خلال

 ما يلي: على تنطوي ضريبة الدخل الشخصي الأكثر تصاعدية، وشمال إفريقيا

 الأردن، العراق، ليبيا، السودان، اليمن، مصر، إيران، لبنان(، مع خفض  الضريبة على ذوي الدخل الأعلى زيادة معدلات(
، (. بالإضافة إلى ذلكضريبيمعدل قل لأ للدخل أعلى يمستوى حد تطبيقذوي الدخل الأقل )أو على معدلات الضريبة 

ا كبيرا من ذوي عدد يستوعبمستوى الضريبة الأعلى عند معدلات ل الحدية للتكليف الضريبي دخلال مستويات تحديديجب 
 يسريي ذتوسيع النطاق الالضريبة الابتدائي و خفض معدل هذا القبيل بالصين إصلاحات من وقد طبقت الدخل المرتفع. 

 (.IMF 2013) الأعلى معدلالعليه 
 ريبة الدخل لضضريبية أو أقل . فالنظم ذات الثلاثة معدلات أو شرائح وضع ثلاثة أو أربعة معدلات للضريبة كحد أقصى

موحدة( تتجنب إثقال كاهل الطبقة المتوسطة، كما حدث في بلدان أوروبا الشرقية وآسيا الضريبة ال على عكسالشخصي )
ة صندوق النقد نصيح ، بما في ذلك بناء علىمن القرن العشرين النظم الموحدة في منتصف التسعينات لدى تطبيقالوسطى 
لتحقيق المستوى  ايكون ضروريلا المعدلات غالبا ما  تعدد(. علاوة على ذلك، فإن Keen and others, 2008الدولي )

 من التصاعدية.رغوب الم
  ذلك من خلال الخصم من المنبع،  بما في—فرض ضرائبإن : الوعاء الخاضع للضريبة فيإدراج الدخل من غير الأجور

و بمعدل أقل من دخل الأجور، كما ه —من مدخراتهم المصرفيةالذي يكسبه الأفراد الفوائد لأسهم، ودخل الموزعة لرباح الأو 
رؤوس الأموال وقوانين السرية المصرفية. وفي الآونة  تنقلمعالجة  من شأنهمطبق بالفعل إلى حد ما في مصر ولبنان، 

لى المعلومات. لحصول عاإمكانية مزيد من ها بمنح سلطات الضرائب الأخيرة، خففت تونس بعض قواعد السرية المصرفية لدي
رأسمالية على الاستثمار، بدأ بعض بلدان أمريكا اللاتينية في فرض الرباح على الأفرض ضرائب  صعوبات ولمواجهة

 ضرائب مخصومة من المنبع على الأرباح الرأسمالية.

                                                   

 ,Chu, Davoodi, and Guptaتشير الدراسات القائمة على نماذج الانحدار إلى أن المزيد من الاعتماد على ضرائب الدخل يقلل عدم المساواة ) 15 
2004; Niehues 2010; Ospina 2010; Martinez-Vazquez, Vulovic and Moreno-Dodson, 2012; Muinelo-Gallo and 

Roca-Sagles, 2013; and Woo and others, 2013 .) 
(. ومع ذلك، Keen and others, 2008بصفة عامة لتنظيم إعادة التوزيع بكفاءة )المثلى طريقة الهياكل ضريبة الدخل الشخصي الموحدة ليست  16 

ضا نسبيا لتفاوت في الدخل منخفصندوق النقد الدولي الاستعانة بها في بلدان أوروبا الصاعدة خلال التسعينات، حيث كان ا دعّمنظرا لسهولة إدارتها 
 مقارنة بالأقران.
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 قوانين ب هنار —والجماركالضمان الاجتماعي، والرعاية الصحية،  ياناتقواعد ب على النفاذ إلى مديري الضرائب قدرة تيسير
حاليا نس المغرب وتو  لدىو لمساعدتهم على تقدير دخل الأفراد، وبالتالي زيادة الامتثال. —بهذه الإمكانية المعنيةالبلاد 

 .الإجراءاتخطط لبدء هذه 

فالضرائب على الممتلكات، والتي غالبا ما تشكل جزءا كبير من : استخدام ضرائب الممتلكات لزيادة تصاعدية النظام في مجمله
عادة  أداةأول أفضل  التي تمثل—الدخل الشخصي ضرائبض نظم يتعو  هاالثروة، يمكن لمعالجة عدم المساواة في الدخل وا 

يضا دور أ الدخل ضعيفة بشكل خاص، قد يكون هناك ضرائبالقدرات الإدارية. وحيثما تكون  تخضع لقيودالتي —التوزيع
ع الكمالية. على السل مخصصةيعد بمثابة فرض ضرائب ما ذات الدخل المرتفع، وهو المعيشية للضرائب على استهلاك الأسر 

 وتتضمن التوصيات في هذا الصدد ما يلي:

 مع حماية أصحاب الممتلكات من ذوي الدخل المنخفض(. وهذا من  زيادة أو استحداث ضرائب متكررة على الممتلكات(
لضرائب  ةالحدي الفاعلية وسوف تكون. على الموسرين، لأنه سيؤثر بشكل رئيسي كذلك العدالةشأنه زيادة الإيرادات و 

وقد حد كبير.  إلى منهاتهرب يتم ال، نظرا لأنها منخفضة الآن و وشمال إفريقيا الممتلكات مرتفعة في منطقة الشرق الأوسط
صيل عن طريق تحنفاذ الحوافز لإ ، مع توفيرهذه الضرائب في المناطق الحضرية الغنية في تطبيقبدأت تونس والجزائر 

رة في البنية استثمارات أولية كبي الممتلكاتضرائب  تطبيق يتطلبمعظم الإيرادات. ومع ذلك، بالاحتفاظ بالسماح للبلديات 
نفاذ فعال. للتقييم، و شامل، وآلية  عقاري سجلفي ذلك  التحتية الإدارية، بما وف تزيد على الأرجح س العائداتكذلك فإن ا 

 أكثر فعالية. بصورة واستخدامهاالبنية التحتية الإدارية  مع تحسن مع مرور الوقت فقط
 كنها لعلى المعاملات أو التركات أو الهبات( التي هي أيضا تصاعدية و  مثلا) النظر في تطبيق ضرائب أخرى على الثروة

   سهولة تنقل الأصول.تطبيقها نظرا ل صعبيكون من الغالبا ما 
 لتطبيق عنصر واضح جدا من التصاعدية بشكل مؤقت بينما يتم  الاعتماد على ضرائب المكوس على السلع الكمالية

شخصي. وضرائب المكوس تستخدم عموما لتوفير الإيرادات بسهولة وتثبيط استحداث ضريبة تصاعدية على الدخل ال
الاستهلاك الذي يضر المستخدم أو يسبب آثارا خارجية سلبية )على سبيل المثال، المكوس على السجائر والمشروبات 

ف قائمة يق استهداالكحولية والقمار(. ولكن يمكن أيضا إعادة تصميم ضرائب المكوس لتحسين إعادة توزيع الدخل عن طر 
 قصيرة من السلع الكمالية.

 الضريبية إضفاء مزيد من الملاءمة والعدالة على الإدارة

يسي الذي تقوم في ضوء الدور الرئ بالأولويةالضريبية الإدارة التركيز على حظى ي: ينبغي أن الإدارة الضريبية والجمركية تعزيز
لفساد وتحقيق ا الحد منكفاءة البه بوصفها أداة وصل بين الدولة والمواطنين. فمن شأن تقوية القدرات الإدارية وتعزيز الامتثال و 

. ومن شأن ذاته قتي الو ف القدرة التنافسية وزيادة الإيرادات الضريبيةتعزيز التكافؤ بين الشركات، مع تشجيع الاستثمار الأجنبي و 
دعم  أنهمن ش إضفاء الطابع الرسمي، وزيادة إضفاء الطابع الرسميأمام  أساسيتحسين الإدارة الضريبية أيضا الحد من معوق 

سوف تكون هناك حاجة غير الرسمي،  الاقتصادحجم (. ومع تراجع Unsworth 2005ثقافة أوسع من الامتثال الضريبي )
جمالالمراعاة القاعدة الضريبية الأوسع. ومستويات الدخل الحدية للتكليف الضريبي  الضريبةتعديل معدلات ل الإدارة فإن  ،وا 

 يلي: ماتستلزم المعززة الضريبية والجمركية 
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  ومن زافيةجأكثر ملاءمة وأقل  الضريبية والجمركية الإدارةجعل التفاعل مع ل "خدمة العملاءل"بسيطة  نظمالبدء في تطوير .
  استحداث ممارسات الإفادات التقييمة أيضا زيادة المساءلة والشفافية.شأن 

  وتبادل المعلومات بين الضرائب والجمارك، ومتطلبات مخفضة ونظم مستقرة ومبسطة للضرائب والجماركوضع قوانين ،
 للفحص المادي على أساس المخاطر، وفترات للتسوية.

 لمكلفينايكون ذا أهمية خاصة في البلدان التي يكون فيها مجتمع  قد ما وهو، تطبيق نظام للامتثال قائم على المخاطر 
 كبيرا.

 لتدقيق اأعمال لإجراء وحدة مخصصة مزودة بموظفين من ذوي المهارات العالية  تشتمل على—إنشاء وحدات لكبار المكلفين
لإدارية وبرامج الامتثال المتخصصة لتأمين الجزء الأكبر من الإيرادات وتحسين الكفاءة ا—(IMF 2015وتحليل المخاطر )

 للأفراد من ذوي المستوى المرتفع من الثروة. 

  تقارير لا، مما يقلل عدد نقاط التحصيل ويحد من احتمالية الضرائب من المنبع والتقارير المقدمة من طرف ثالثخصم تقوية
 (.IMF 2015) الترتيبكاذبة، على ال

  وخاصة في الأعلى الإيرادات الضريبيةالتي تؤتي ثمارها من خلال  والمالية والتكنولوجيةالاستثمار في الموارد البشرية ،
وسداد ، اترونيلكإ وتقديم الإقرارات، الآليةالضريبية  الاستماراتوتمثل الضريبي المنخفض.  الامتثالثقافة  ذاتالبلدان 

 الأمثلة على ذلك.ة( بعض يلضرائب التجار )وخاصة بالنسبة ل إلكترونيا ضرائبال

قانونية إصلاحات مؤسسية و بالاقتران مع بقت إذا ما طُ  تأثير هذه الإصلاحاتسوف يزداد : تحسين الأطر المؤسسية والقانونية
الحد  عن طريق العدالةالإصلاحات القانونية زيادة المعززة و  آليات تسوية المنازعاتمن شأن على وجه الخصوص، و رئيسية. 
 17يروقراطية والفساد.والب اباةمن المح

 القائمة على الهيدروكربوناتالإيرادات نظم   -باء

ن كان—يةهيدروكربونالغير للضرائب تطوير نظم ضريبية كاملة  افتهداسيتعين  تطوير النظم ف. يتطلب وقتا ذلك سوف وا 
ونية صبح أكثر أهمية مع تطور القطاعات غير الهيدروكربأمجلس التعاون الخليجي والعراق وليبيا  بلدانالضريبية الشاملة في 

 بسبب فقدان عائدات النفط بعد انفصال جنوب السودان حتميافي السودان، أصبح هذا و . الاقتصادي جهود التنويعفي أعقاب 
 راداتإيتراجع ن و السكا تزايد أعداد مهما معأصبح الطبيعية إيرادات الموارد  تدعيم فإنذلك،  بالإضافة إلى. 2011في عام 

—تدريجيابية النظم الضري تطويرالاحتياطيات. وفي هذا السياق، يمكن  نفادالموارد الطبيعية بسبب انخفاض أسعار النفط و/أو 
ية المذكورة باتباع التوصيات الرئيسوالإنصاف الة العد تحسينهدف ب—الموارد الطبيعيةباستغلال الحيز الذي تتيحه إيرادات 

 مقترنةاسعة و قواعد ضريبية تحقيق إلى تهدف في نهاية المطاف أن  تنموية"قفزات" التي تحقق لبلدان على اي وينبغ. أعلاه
                                                   

حقق ضرائب تزداد إذا ما كانت تكاليف الامتثال منخفضة وتالبدفع الشركات  احتمالات قيامفيمكن أيضا تصميم هذه الإصلاحات لتحسين الامتثال.  17 
 إصلاحات القطاع المالي وبيئة الأعمال التي من شأنها تيسير منافع غير ضريبية أخرى )مثل تحسين النفاذ إلى أسواق رأس المال(. وبشكل أوسع، فإن

( توفر Friedman et al. 2000إمكانية الحصول على الائتمان وعقود المشتريات، والنفاذ للأسواق الخارجية، وخفض تكلفة ممارسة أنشطة الأعمال )
 حوافز إضافية للشركات لكي تمتثل امتثالا كاملا لكافة التزاماتها.
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رائب ضاستحداث و ، والضرائب على التجارة الدولية؛ وضريبة دخل الشركاتضريبة القيمة المضافة، بمعدلات ضريبية موحدة في 
 18وضريبة تصاعدية على الدخل الشخصي.الممتلكات؛ 

 ر فيالنظ. ومن حيث الأولويات، ينبغي على الحكومات بوضع عدد قليل من الأدوات والقدرات الإدارية البسيطة يلزم البدء
 التسلسل التالي:اتباع 

  ينبغي النظر في تطبيق ضريبة على القيمة المضافة بمعدل منخفض كخطوة أولى القيمة المضافةعلى تطبيق ضريبة :
د أدنى حد عن الضريبة إبقاء عدد الإعفاءات ومعدلات في حالة مراعاةضريبية تها القاعدلكفاءتها واتساع نظرا طبيعية 

 19الأعضاء. هكافة بلدانلممكن. ويدرس مجلس التعاون الخليجي بالفعل اعتماد ضريبة على القيمة المضافة 
  ا معدل منخفض سيكون من السهل نسبيذات على دخل الشركات : فضريبة ضريبة على دخل الشركات تطويرالبدء في

تبريرها على أساس مبدأ الانتفاع )أي أن الشركات في البلدان المصدرة للنفط تستفيد من البنية التحتية، والتعليم، وغير ذلك 
ا موقعه التي يتمتع بها بعض الشركات بسبب 20من العوامل الخارجية التي تمنحها الدولة( والعوائد الريعية الاقتصادية الكبيرة

في هذه البلدان. ومثاليا، يتعين أن تُطبق ضريبة دخل الشركات على جميع الشركات العاملة في الاقتصاد المحلي )بما في 
ذلك الشركات المملوكة لأجانب( لتجنب دعم الشركات المحلية ولتحقيق التكافؤ بين الشركات، ولكن إذا كان ذلك ذا حساسية 

في تطبيق ضريبة دخل على الشركات الأجنبية فقط كمشروع تجريبي لبناء ضريبة شاملة  سياسية، يمكن للحكومات النظر
 في وقت لاحق.

 :سوف  ،تعلى الأراضي والعقارافرض ما تُ عادة  التي ،فضرائب الممتلكات فرض ضرائب على الممتلكات وضرائب المكوس
ترة الانتقالية مباشر عدم المساواة في الدخل في الف وبشكل غير عالج التفاوت في الثروةوف تبسيطا نسبيا وستطبيقها يكون 

 لنظر فيا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للحكومات تتسم بالفعالية تطبيق ضريبة على الدخل الشخصي حتىالمحتملة طويلة ال
 أعلاه.ذكورة الم تبعا للشروطولكن —مثلا الراقيةسيارات الك—الكمالية السلعالمكوس على ضرائب في تطبيق توسع ال

  ية السياسيةمن الناح ملائمة: فضريبة الدخل الشخصي لا تزال غير الدخل الشخصي مستقبلا ضريبةوضع خطط لتطبيق 
خاصة إذا ما تم تطبيقها على المواطنين. ولكن ينبغي على البلدان وضع خطط و من البلدان المصدرة للنفط،  العديدفي 

ها لكنو فيها ضريبة على الدخل الشخصي صي. وفي البلدان التي توجد طويلة الأجل لاستحداث ضريبة على الدخل الشخ
على  تطبق لضريبةمستفادة دروسا  تقدمباعتباره مرحلة مؤقتة يمكن أن  هذاظر إلى الن يتعينعلى الأجانب،  مطبقة فقط

 .الجميع

وسوف  .بها في وقت لاحق لتوسيع نطاق النظم الضريبية الاستعانةالقدرات الإدارية والخبرات الضريبية التي يمكن  بناءيجب 
 إيراداتوافر ت وسوف يسمحمعلومات. للبيانات ونظم لل، بما في ذلك قواعد ملائمةإدارة ضريبية  إقامةتتطلب المقترحات أعلاه 

المختلفة بية تصبح الأدوات الضري إلى أنالموارد الطبيعية والإيرادات الضريبية من العمالة المغتربة بتطوير القدرات الإدارية من 

                                                   

( تقدم لصندوقللإصلاح الضريبي في مجلس التعاون الخليجي على مدى العقد الماضي )بما يتفق مع المشورة الفنية لصيات صندوق النقد الدولي تو  18 
 مشورة محددة في هذه المجالات.

 .الدمغةوم ورس شويهاتالتي تحمل في طيها تتخفيض الرسوم  علىضريبة القيمة المضافة أيضا  سوف تساعدفي مجلس التعاون الخليجي،  19 
 المستثمرين.جانب يكون مطلوبا من التي تتجاوز ما الأرباح  20 
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ذاتية التمويل. وينبغي على السلطات الوطنية الاعتماد على هذه البنية التحتية لتوسيع نطاق الأطر الضريبية مع استحداث أدوات 
 إضافية عندما تسمح الظروف السياسية أو تتطلبها الظروف الاقتصادية.

 التصدي لمقاومة الإصلاح

إصلاحات النظام الضريبي، سيكون من المهم لصانعي السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  بالاقتران مع تصميم
 وضع استراتيجيات لكسب تأييد عام واسع للإصلاحات ولإقناع المعارضين للإصلاح.

 لإصلاحات:الاقتصاد السياسي غالبا ما تدعم مقاومة عوامل ا

 الذي يؤثر على توزيع الدخل والعبء الضريبي. ففي كثير من الحالات، تمارس  : يمكنها عرقلة الإصلاحالمصالح الخاصة
الجماعات المنظمة تنظيما جيدا قوة اقتصادية وسياسية أكبر من الجماعات المؤيدة للإصلاح. وعلى الرغم من بعض 

افة التي تيسر لضريبية غير الشفالتخفيف من نفوذ النخب الغنية والشركات، إلا أنها تظل قوية وتواصل الاستفادة من النظم ا
 (.Von Haldenwang 2008استخراج العوائد الريعية وممارسة الضغط السياسي )

 ت نقص متصور في الثقة بأن الإصلاحا ثمة: في معظم أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عدم وجود تأييد واسع النطاق
ميع دافعي أن جبوف تستخدم الإيرادات الإضافية بصورة منتِجة، و أن الحكومات سبسوف تؤدي فعلا إلى زيادة الإيرادات، و 
 Pew Research Center 2014 and 2015, World Bank Enterpriseالضرائب سوف يدفعون نصيبهم العادل )

Survey.) 
 الاتفاق  تستطيع التي لاتفتت الأحزاب السياسية والحكومات الائتلافية في كثير من الأحيان يشكل : عدم وجود توافق سياسي

أمام  عقبات—خصوصا في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية سياسية—أجندات متضاربةلديها على الإصلاحات أو 
 الإصلاح.

 حديا كبيرا.ت يشكلانأن يمكن : مقاومة التغيير داخل الإدارة الضريبية أو القدرات المحدودة هيكل وقدرات الإدارة الضريبية 

التواصل الخارجي مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة ولكن ليس فقط ، ينبغي على الحكومات قدمالأجل دفع الإصلاح و 
سلطة السياسية، إلى ال تفتقدالجماعات الفقيرة التي  مع مشاورات واسعة النطاق، بما في ذلكفال. أيضا التواصل الداخلي مع إدارتها

تعزيز الصوت والمساءلة ومن شأن (. 3تساعد على بناء ثقة الجمهور في عملية الإصلاح كما هو الحال في المغرب )الإطار 
فيذ في قدرة الحكومة على تنزيادة ثقة الجمهور والحد من الفساد، بما في ذلك عن طريق اتخاذ تدابير لمكافحة غسل الأموال، 

زئي، ساعد على تحديد سبل تقديم تعويض جأن يالخاسرين المحتملين من الإصلاح  للتشاور معيمكن و شكل فعال. الإصلاحات ب
تكاليف ي فانخفاض مقترنة بكون توف بعض الشركات ستحملها ي قدالتي معدلات الخلال التأكيد على أن زيادة من وذلك مثلا 
 ؤدي إلىمما ي، الحوكمةعالج بوضوح قضايا تأن ة الضريبية والجمركية الإدار  اتلاحيمكن لإصفي جميع البلدان، و الامتثال. 

الضريبية دارة لإالقيادة السياسية تقديم حوافز ل يلزم علىزيادة ثقة الجمهور في قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات. وأخيرا، 
 (.IMF 2015تصميم الإصلاحات ) في التماس مساهماتهامن خلال مثلا —الإصلاحات لتقبل
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ستخدام التحسينات في تخطيط الموازنة وتنفيذها، والشفافية في اف: دعم الإصلاح الضريبيأن تويمكن لتدابير الإدارة المالية العامة 
خاصة إذا كان ينطوي على زيادة في مستويات —الضريبيجعل الإصلاح تو  الموارد العامة، يمكن أن تعزز الثقة في الحكومة

 للجمهور. قبولاأكثر —الفعلية ضريبةال

من الناحية أكثر  ةكون مستساغتتدريجية يمكن أن فالوتيرة ال: الجدوى السياسية من الإصلاحات في الغالب على وتيرتهاتتوقف و 
صحاب أهذه الاستراتيجية إقناع لعلى المدى الطويل، يمكن و بناء الثقة في التزام الحكومة بالإصلاحات.  هاويمكن السياسية
 يةالتدريجالإصلاحات  علىمثلة ومن الأدعم مهم لقادة الإصلاح.  مع تقديمنطاقا دعم إصلاحات أوسع ب خةالمترسالمصالح 

 الإدارة الضريبية. ضرائب على الدخل واستخدام تكنولوجيا المعلومات في مزيد من التصاعدية في ال إدراج

 تؤكدن لأدلة الراسخة ينبغي أطبقا لبقدر الإمكان ف: توافر استراتيجية فعالة للتواصل أمر بالغ الأهمية لكسب دعم الجمهور
نفاق الاجتماعي لإلالتمويل  إلى توفيرة ييرادات الحكومكيف تؤدي زيادة الإبما في ذلك للعدالة، الإصلاحات  كيفية تدعيمالرسائل 

على تحقيق لاحات الإصتعمل لنمو، والرعاية الصحية، والإنفاق على التعليم، وكيف المعززة لوالبنية التحتية الموجه توجيها جيدا 
 لساعيةاالنخب الغنية والشركات جانب لإصلاح من لمقاومة الف اضعكذلك، يعمل التواصل على إ. تكافؤ الفرص بين الشركات

لى سبيل المثال، الضريبية، ع قاعدةالتوسيع  في سياقف. التواصلهذا مثل في  اأساسي االشفافية عنصر وتمثل . احماية مصالحهل
القطاع  نظمض في بعو تكاليف الإعفاءات. على تسليط الضوء مفيدا في لنفقات الضريبية سنوية لنشر المغرب لمراجعة كان 

في و لى مهمة. الشركات المستفيدة خطوة أو بنشر قائمة سيكون ، التي تفتقر للشفافية بصفة خاصة حرةالخارجي/ مناطق التجارة ال
سوف الموارد،  القائمة علىعدد قليل من الضرائب غير التي لديها  الأخرىالمصدرة للنفط  والبلدانمجلس التعاون الخليجي  بلدان

 .للضرائبخضوعها غير معتادة على  شعوبها لأنفرض ضرائب جديدة التزاما سياسيا قويا واضحا يتطلب 

بما في —: فالجهات المانحة الثنائية والمنظمات الدوليةاء الخارجيين أن يلعبوا دورا رئيسيا في تحقيق الإصلاحاتيمكن للشركو 
يمكن أن تكون بمثابة جهات استشارية ووسطاء شرفاء للمساعدة في شرح إيجابيات وسلبيات —ذلك صندوق النقد الدولي
ضافةالإصلاحات للجمهور،   المصداقية، وتقديم المساعدة الفنية لتيسير التصميم والتنفيذ. وا 
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ر وطني مؤتم وعُقد. عدالتهتعزيز  الضريبي بهدف هاإصلاح نظام حولواسع النطاق  ابدأت السلطات المغربية مؤخرا حوارا اجتماعي
والاتحادات  ،العام والخاص، وأعضاء البرلمان ينالقطاع ن عن)ممثليالأطرف المعنية المحلية  شمل ممثلين عن 2013بريل إفي 

قاعدة ثلاثة مجالات إصلاح استراتيجية: توسيع ال المؤتمر والنقابات العمالية، والأوساط الأكاديمية( ومشاركين خارجيين. وحدد التجارية
نماءالضريبية، والحد من النفقات الضريبية،   .والمكلفينالعلاقة بين الإدارة الضريبية  وا 

. نسبيامرتفعة ة نفقات ضريبيتتسبب في متضمنة ضيقة جدا وحوافز ضريبية ضريبية قاعدة من  في المغربالنظام الضريبي  يعانيو 
على الرغم من و  1النمو.أمام  أساسيةمعوقات تشكل عالية الالقاعدة الضريبية الضيقة ومعدلات الضريبة  أنن و ن الاقتصاديو الفاعلويرى 

من في المتوسط  %25تقارب )الأخرى السائدة في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية الضرائب تضاهي المستويات  أن إيرادات
نحو ف نها.م من الضرائب أو يتهرب ىمعفلاقتصاد إما من ا اكبير  جزءا فإنالماضية،  ةالسنوات الثلاث على مدىالناتج المحلي( إجمالي 

إيرادات ضريبة الدخل من  %70؛ وما يزيد عن من جميع الشركات العاملة في البلاد %2يدفعها من الضرائب على الشركات  80%
ن( ضرائب و )على سبيل المثال، الأطباء والمحاموأصحاب المهن الحرة لحسابهم الخاص ن و يدفع العاملفي حين  ،العاملين بأجريدفعها 

النفقات  بلغت، 2014-2013في و . معفاة من الضرائب الزراعة كانت قطاعات مثل 2014عام حتى و ؛ بمنخفضة بشكل غير متناس
مستردة في ائتمانات الضرائب التراكم كبير  إلىضريبة القيمة المضافة  تعلاوة على ذلك، أد. الناتج المحليإجمالي من  %4الضريبية 
 محدودة.الالسيولة  للشركات الأصغر ذات ةالنقدي اتالتدفقفي مشاكل  سبب ، مماللمؤسساتالمستحقة 

 أصدر المؤتمر الوطني عدة توصيات لمعالجة هذه القضايا:و 

  ( توسيع قاعدة ضريبة 2) ؛أولويات الحكومةنسبة إلى الحوافز الضريبية الحالية  تقييم( 1) من خلال:خفض النفقات الضريبية
 الزراعة.على قطاع تصاعدية ( فرض ضرائب 3) ؛الدخل

  (.بيروقراطيةضريبية )بما في ذلك تبسيط الالدارة تحسين الإتحسين بيئة الأعمال من خلال 

 صلاح النظام  ائتمانات رصيد تسوية مة المضافة عن تبسيط ضريبة القيالائتمانات؛ و تراكم للحيلولة دون ضريبة القيمة المضافة وا 
 القيمة المضافة. من ضريبة غير المناسبة والحد من الإعفاءات؛ الضريبة عدد معدلات خفضطريق 

الشركات  لإخضاعتدابير  2014فقد استحدثت ميزانية . 2015و 2014 بدءا من ميزانيتي تنفيذ توصيات المؤتمر ويتم العمل على
لعاملين اعلى  الضرائبوتحسين إنفاذ هذا القطاع؛  علىخطوة أولى نحو فرض ضرائب كاملة كوذلك ، للضرائب الكبرىالزراعية 

في نفس العمل  2015ميزانية  وواصلتوالبدء في إصلاح نظام ضريبة القيمة المضافة.  ؛حسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرةل
ن لم و اتخاذ خطوات جديدة، بالاتجاه   تحسينل أخرى تدابير واستحداثكن جريئة، للحد من عدد معدلات ضريبة القيمة المضافة تا 

  2الامتثال الضريبي.

ــ ــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2012العالمي،  ةتقرير التنافسي 1
لغاء ضريبة القيمة المضافة رد ائتمانات معني بتشمل التدابير الأخرى وضع إجراء  2  ة القيمة المضافة.خصم ضريبلالمدة الفاصلة البالغة شهر واحد وا 
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 1ملحق ال
 الإيرادات الضريبية بحسب الفئة، أحدث البيانات المتاحة

 من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي( %)
 

ضريبة القيمة  السلع والخدمات المجموع 
 المضافة

 الممتلكات التجارة دخل الشركات الدخل الشخصي المكوس

 0.0 3.0 2.2 4.2 0.4 2.1 6.1 16.7 الجزائر
 0.4 0.8 غير متاح - - - - 0.8 البحرين
 غير متاح 2.0 5.9 3.2 غير متاح غير متاح 7.3 19.6 جيبوتي
 0.9 0.9 4.5 1.6 1.7 2.6 4.6 13.0 مصر
 0.3 1.0 2.3 0.3 0.3 1.3 1.8 6.9 إيران
 غير متاح 0.3 0.2 0.3 غير متاح غير متاح 1.0 1.9 العراق
 0.5 1.3 2.4 0.6 غير متاح 11.1 11.1 16.5 الأردن
 0.1 2.0 0.8 - - - - 2.2 الكويت
 1.7 2.7 2.5 0.8 1.7 4.0 5.1 14.0 لبنان
 - 0.2 غير متاح - - - - 2.2 ليبيا

 غير متاح 2.4 2.6 5.0 1.1 2.4 9.0 18.2 موريتانيا
 1.5 0.9 4.5 3.8 2.7 8.2 11.0 22.2 المغرب
 - 1.7 3.2 - - - - 6.4 عُمان
 - 0.8 12.1 - - - - 12.9 قطر

 - 1.5 0.9 - - - - 2.4 /1 السعودية
 0.0 1.7 0.5 0.1 0.4 2.1 3.2 5.6 السودان
 0.5 1.0 2.6 4.6 2.0 6.2 6.2 22.5 تونس

 غير متاح 1.1 1.4 - - - - 4.8 الإمارات 
 0.0 1.5 1.4 2.8 غير متاح غير متاح 3.2 9.1 اليمن

 المصدر: السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
 ظة: بسبب التباين بين أحدث نقطة بيانات عبر الفئات أو عدم اكتمال المعلومات، فإن العناصر قد تختلف عن المجموع. و حمل
   من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. %2.6الزكاة والتي قد تصل إلى من يرادات الإ/ لا تتضمن 1
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 2ملحق ال
 إفريقيا: الإعفاءات الرئيسية من ضريبة القيمة المضافة بموجب القوانين الحاليةالشرق الأوسط وشمال 

 في جةت  المن الرياضية المواد الكتب؛ ؛الدوريات الصحف؛ ؛معينة صيدلانية منتجات حليب؛ال ؛الخبز الجزائر

 .ةللرياض الوطني لاتحادا يشتريها والتي الجزائر
 بةالضري على )تنطبق مصر

 (فقط المبيعات على العامة
 لحومال ؛والخبز كرونةالم المحلية؛ الألبان منتجات ؛والمجلات الكتب الفنادق(؛ )خارج المطاعم أغذية

 المخبوزة. الحلويات المحلية؛ والخضروات الفواكه ؛والأسماك
 يةلأدو ا ؛المركبات ؛الوقود مشتقات لبناء؛ل التسليح حديد قضبان الزيتون؛ زيت ؛القمح ؛الخبز الأردن

 يمة(؛الكر  والأحجار ،والماس ،الذهب من المصنوعة )المجوهرات الثمينة المعادن ؛الطبية والمستلزمات

 والتأمين. لماليةا الوساطة  النقال؛ الهاتف اشتراكات والعقارات؛ التشييد أنشطة التعليم؛ المياه؛ الكهرباء؛
 حليب؛ال ؛االصوي فول الحبوب؛ ؛الأرز السكر؛ ؛اللحوم ؛الخبز ؛الدقيق ؛المجهزة غير الزراعية المنتجات إيران

 التعليم؛ اتخدم الطبية؛ والخدمات المنتجات ؛والدفاتر الكتب الأطفال؛ أغذية ؛ةنباتيال تو زيال ؛الأجبان

 الأليفة. الحيوانات أغذية
 والدقيق لخبزا ؛الخام صورتها في الغذائية المواد جميع ؛الزراعية حقولال لوازم التعليم؛ الطبية؛ الخدمات لبنان

 الغاز ؛والصحف والمجلات الكتب ؛النباتي والزيت والملح والسكر والأرز والزبادي والأسماك واللحوم

 المنزلي. للاستخدام
  .وغيرها والخضروات واللحوم الخبز ذلك في بما الأساسية، الغذائية الموادو  الطبية؛ الخدمات موريتانيا
منتجات ؛ الصحف والدوريات والكتب والها للتنظيمسعار أ تخضعالتي  والبنودالمواد الغذائية الأساسية  المغرب

 السمعية والبصرية التعليمية.
؛ ها للتنظيمعار سأ تخضعالتي  والبنود، وغيرها، والدقيقوالحليب،  ،المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز تونس

 الصحف والدوريات والكتب والمواد التعليمية. ؛المنتجات الصيدلانية
 الخدمات الطبية؛ نقل الأفراد. ؛الكتب؛ الصحف والدوريات اليمن
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 3ملحق ال
 الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: شرائح ضريبة الدخل الشخصي

 )بالدولار الأمريكي(

 الدخل )بالدولار(شريحة  (%) المعدل البلد (بالدولارشريحة الدخل ) (%)  المعدل البلد
 الجزائر

 دولار 5020نصيب الفرد من الدخل: 
 لبنان 1380- صفر صفر

 11280نصيب الفرد من الدخل: 
 دولار

 3980-صفر 2
20 1380-4140 4 3980-9950 
30 4140-16570 7 9950-19900 
 39800-19900 11 16570أكثر من  35

   15 39800-79600 
 79600أكثر من  20   
      

 جيبوتي
 دولار 1800نصيب الفرد من الدخل: 

 ليبيا 170-صفر 2
 دولار 7260نصيب الفرد من الدخل: 

 9040- صفر 5
 9040أكثر من  10 170-280 15
18 280-840   
20 840-3380   

   3380أكثر من  30 
      

 مصر
 دولار 3610نصيب الفرد من الدخل: 

 المغرب 700- صفر صفر
 دولار 3240نصيب الفرد من الدخل: 

 3380- صفر صفر
10 700-4190 10 3380-5630 
15 4190-6290 20 5630-6760 
20 6290-34960 30 6760-9020 

 20290-9020 34 34960أكثر من  25 
 20290أكثر من  38   
      

 إيران
 دولار 4890نصيب الفرد من الدخل: 

 السودان 3570- صفر صفر
 دولار 2020نصيب الفرد من الدخل: 

 1520- صفر صفر
10 3570-5070 5 1520-1540 
20 5070-7140 10 1540-1580 
 1580أكثر من  15 7140-12500 25

 30 12500-39290    
    39290أكثر من  35 
      

 العراق
 دولار 5090نصيب الفرد من الدخل: 

 تونس 430- صفر 3
 دولار 4440نصيب الفرد من الدخل: 

 810- صفر صفر
5 430-860 15 810-2690 

10 860-1720 20 2690-5370 
 10750-5370 25 1720أكثر من  15

    30 10750-26860 
 26860أكثر من  35    
      

 الأردن
 دولار 5360نصيب الفرد من الدخل: 

 اليمن 14104- صفر 7
 دولار 1620نصيب الفرد من الدخل: 

 560- صفر صفر
14 14104-28208 10 560-1120 
 3910-1120 15 28208أكثر من  20
 3910أكثر  20  

 حسابات خبراء صندوق النقد الدولي.و البنك الدولي؛ و المصادر: المكتب الدولي للوثائق المالية؛ 
 دولار. بيانات نصيب الفرد من الدخل هي أحدث بيانات متاحة من البنك الدولي. 10لتحويل الشرائح الضريبية من العملة الوطنية. الأرقام مقربة إلى أقرب  2014ظة: استُخدمت أسعار صرف نهاية عام و حمل

 


